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الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله0 أما بعد:

فهـذا ملخـص نافـع - إن شـاء االله - في أحكام تهم الـذي تزوج أكثـر من زوجة، 
ا على المعددين، وتقريبًا للفقه بين المسـلمين بعد طلب بعض الفضلاء؛ لكثرة  كتبته تيسـيرً
الجهـل في أحكام القسـم بين النسـاء عند الخلـق، إلا من رحم االله، وقـد انتقيته من كتب 
ا  الحديث وشروحها، وكتب الفقه والنوازل والقواعد الفقهية واالله أسـأل أن يجعله طريقً
لنيل رضاه ومقربًا لجنات النعيم يوم لقاه. وصلى االله وسلم على رسول االله0.

  k  j  i  h    g   f  e  d  ] :  1 - يجب العدل بين الزوجات: قال ربنا
.[3:6] [l

وقد رو￯ أحمد والأربعة من طريق همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن 
=≥d=€_›Ã=„_j`à‹^=Êÿ=„_‘=‚‹» :يـك عن أبي هريرة  أن النبي0قـال نهَ

.«⁄Û_‹=Ê—èË=Ô‹_Î—ÿ^=flÈÍ=Ú_r=_›‰^Ñvd

قـال أبو عيسـى: وإنما أسـند هـذا الحديث همـام بن يحيى عـن قتادة ورواه هشـام 
ـا إلا من حديث همام،  الدسـتوائي عن قتـادة قال: كان يقال ولا نعـرف الحديث مرفوعً

وهمام ثقة حافظ. اهـ.
وفي «العلل الكبير» قال: حديث همام أشبه. اهـ.

قلـت: وهذا مصـير من الترمـذي إلى ترجيح المرفـوع وهو الصواب إن شـاء االله؛ 
فالحديث ثابت.

والعدل الواجب هنا: في القسم والسكن والكسوة والنفقة، وهل العدل في الواجب 
من ذلك فقط، أم يشمل العدل في الواجب والمستحب والمباح؟
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فعـلى القول الأول: يجب العدل في الواجب من النفقة والملبس والمسـكن فما فضل 
بعـد ذلـك مـن مال أو ملابس أو حلي أو سـعة في مسـكن فهذا كله لا ينـافي العدل؛ لأن 
. انظر  مـا زاد نفـل، والنفل فضل وهذا اختيار شـيخنا ابن باز، ونـص عليه أحمد 
«المغني» (242/1) وهو قول أكثر أهل العلم وجمهورهم ولهذا قال الحافظ أبو الفضل ابن 

  B]  حجـر في «فتح البـاري» على قول البخاري بـاب العدل بين النسـاء، وذكر الآية
I  H  G  F    E  D   C] [129:6]، قال ما نصه: أشار بذكر الآية إلى 

أن المنتهى فيها العدل بينهن من كل جهة وبالحديث إلى أن المراد بالعدل التسوية بينهن بما 
يليق بكل منهن فإذا وفى لكلَّ واحدة منهن كسوتها ونفقتها والإيواء إليها لم يضره ما زاد 

على ذلك من ميل قلب أو تبرع بتحفة. اهـ.
والقول الثاني: العدل واجب في كل ما يقدر عليه مما يجب عليه أو يستحب أو يباح 
وهو اختيار شـيخ الإسـلام ابن تيمية كما نقله صاحب الإنصاف وكذلك اختيار الشـيخ 
. وقـال بعض أهـل العلم: التسـوية في مثل هذا تشـق فلو وجب لم  ابـن عثيمـين 

يمكنه القيام به إلا بحرج فسقوط وجوبه أقرب.
وعدم العدل بين الزوجات من كبائر الذنوب ولهذا توعد عليه في الآخرة بسـقوط 
شـقه والجـزاء من جنس العمل فلما مال في الدنيا عـن العدل جاء بهذه الصفة يوم القيامة 

على رؤوس الأشهاد.
وأما العدل في المحبة والجماع، فعامة العلماء على عدم وجوبه لأنه ليس في ملكه، ولهذا 
قـال ابـن القيـم في «الهدي» (151/5): (لا تجب التسـوية بين النسـاء في المحبة فإنها لا تملك 
وكانت عائشـة   أحب نسـائه0 إليه وأخذ من هذا أنه لا تجب التسـوية 
وقف على المحبة والميل وهي بيد مقلـب القلوب، وفي هذا تفصيل  بينهـن في الوطء لأنـه مُ
وهـو أنـه إن تركه لعدم الداعي إليه وعدم الانتشـار فهو معـذور وإن تركه مع الداعي إليه 
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ولكن داعيه إلى الضرة أقو￯ فهذا مما يدخل تحت قدرته وملكه فإن أد￯ الواجب عليه منه 

لم يبق لها حق ولم يلزمه التسوية وإن ترك الواجب منه فلها المطالبة به)اهـ.
وقد رو￯ أبو داود والنسـائي من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن 
عبد االله بن يزيد عن عائشـة  قالت: كان رسـول االله0يقسـم بين نسائه 
فيعدل ثم يقول: «^Ÿ‹`=˘Ë=÷Ÿµ=_›ÎÃ=<›Ÿj=˙Ã=÷Ÿ‹`=_›ÎÃ=ÏŸ≈Ã=^Ü‰=fiÂŸÿ÷» ورواه 

حماد بن زيد عن أيوب فأرسله لم يذكر فيه عائشة وهو المحفوظ.
والنبـي0 كان يحـب عائشـة أكثر من سـائر أزواجـه وهذا أمر مشـهور 
عنـه0، وفي الصحيحـين عـن عمـرو بن العـاص لما سـأل النبي0: 
أي النـاس أحب إليك؟ قالÔ|||êÛ_ƒ» :0»، قال:من الرجال قال0: 
«`Èf‰_» الحديث، وبوب البخاري: باب حب الرجل بعض نسـائه أفضل من بعض على 

حديث ابن عباس، والجماع تابع لشهوة النفس وانبعاثها ومحبتها.
وحيـث قلنـا: لا يجب العدل في الجماع لكـن يجب أن يعفهـا ويعاشرها بالمعروف، 
وكذلك لا يجب العدل في مقدمات الجماع من أنواع الاسـتمتاعات لكن يسـتحب ذلك، 

بل. وروي عن بعض السلف أنه كان يعدل بين نسائه حتى في القُ
2 - القسم يكون بين الزوجات يوم لهذه ويوم لتلك. فإن أحب أن يقسم يومين يومين 
أو ثلاثة ثلاثة فقيل: يجوز له ذلك، وقيل: بل لابد من رضاهن فيما زاد على اليوم وهذا أرجح 
لأن في العمل به إزالة الوحشة عنهن لقرب عهده بهن اللهم أن يكون للزوج غرض صحيح 

في الزيادة على اليوم لا يمكن إدراكه إلا بذلك فيجوز والحالة هذه بلا رضاهن.
3 - القسم يكون للمريضة والحائض والنفساء، فلا يسقط حقهن في القسم لأجل 
رمة، وكذا يقسم لكتابية  ما عرض لها، وكذا يقسم لمن آلى منها أو ظاهر منها أو رتقاء أو محُ
ومجنونـة، إلا أن تكـون غـير مأمونة؛ لأنه لا يحصل الأنس بها ولا لها، وكذا يجب القسـم 
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عـلى الـزوج المريض والعنِّين والمجنون إلا أن يكون غـير مأمون لأنه لا يحصل منه أنس، 

^\» رواه البخاري. &Ñ»=_‡`=‚Í`» :وأصل المسألة أن النبي0يقول في مرضه
كن والأنس، وهو حاصل بالمبيت. ولأن القسم القصد منه السَّ

4 - إذا مرضـت إحـد￯ زوجاته ولم يوجد لها متعهد أو ممـرض واحتاجت لتعهد 
زوجهـا فإنـه يمكث معها ويقضي للباقيـات بعد البرء، فإن ماتت تعـذر القضاء لأنه إنما 
يحسـب مـن نوبتهـا، وإذا تعذر القسـم للمريضـة من أجل كونهـا في المستشـفى، فإنه لا 
يقسـم لها ولا يقضي لها بعد خروجها من المستشـفى كسفرها في حاجتها بإذنه على القول 

الراجح.
5 - القسـم عـماده بالليـل، والنهـار تبع له.. ولهـذا قالت عائشـة : (قبض 
ا، والنهار  رسـول االله0 في بيتي وفي يومي)، وإنما قبـض النبي0نهارً

يتبع الليلة الماضية، وأما من كان معاشه بالليل كالحارس ونحوه فقسمه يكون بالنهار.
6 - الزوجة المغمى عليها يسقط حقها في القسم لتعذر حصوله لها ولا قضاء لها.

7 - لا قسم للناشز ولا المطلقة الرجعية.
ا، والمكث قليلاً ولو في غـير نوبتهن، ولهذا قال  8 - يجـوز الدخول على نسـائه نهارً
البخاري باب دخول الرجل على نسـائه في اليوم، ثم أسـند حديث عائشـة قالت: (كان 

رسول االله0 إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن ...).
ولفظـه عند أبي داود ( كان رسـول االله0 لا يفضـل بعضنا على بعض في 
ـا فيدنو من كل امرأة من  القسـم في مكثـه عندنا وكان قـلَّ يوم إلا وهو يطوف علينا جميعً
غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها) ولفظ البيهقي (3/7...) ( يطوف علينا 

ا فيقبل ويلمس ما دون الوقاع..). جميعً
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وهذا الدخول للحاجة من دفع نفقة أو عيادة أو سؤال عن أمر يحتاج إلى معرفته أو 

زيارة لبعد عهده بها وكذلك للتأنيس والمباشرة والتقبيل من غير جماع. 
وهـذا كـما تـر￯ لا ينـافي العدل بل هـو العدل، ولهـذا قال ابـن القيـم في «الهدي» 
(152/5)في حكمه0في قسـم الابتـداء والدوام بين الزوجـات وذكر من فوائد 

حديث عائشة: (أن الرجل له أن يدخل على نسائه كلهن في يوم إحداهن ولكن لا يطؤها 
في غير نوبتها).

وأمـا الدخـول  ليلاً لغير صاحبـة النوبة فقـد صرح العلماء بتحريمـه إلا لضرورة 
تسـتدعي ذلـك كحريـق ومـرض مفاجـئ، ونحو ذلـك مـن الـضرورات أو الحاجات 

الملحة.
 ￯9 - يجوز للرجل جماع نسائه كلهن في ساعة واحدة ولو كان في نوبة إحداهن فقد رو
البخاري من طريق هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس قال: كان النبي0يدور 
على نسـائه في السـاعة الواحدة من الليـل والنهار وهن (إحد￯ عشرة) قـال قتادة: قلت 

طِيَ قوة ثلاثين. لأنس: أو كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أُعْ
وقال سـعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس (تسع نسوة). وبوب عليه البخاري: 
 مـن طـاف على نسـائه في غسـل واحـد. وجـاء نحوه عـن عائشـة قالت: (كنـت أطيب 

ا ينضخ طيبًا) أخرجه البخاري  رسـول االله0فيطوف على نسائه ثم يصبح محرمً
ا. فمثل هذا جائز كما ثبت به الخبر عن النبي0، فإذا كان هذا بإذن صاحبة  أيضً
النوبـة أو كان عادة للإنسـان أنه ربما وطئ نسـاءه كلهن في نوبـة إحداهن، فلا بأس إذ لا 
جور في ذلك بل هو عدل، وقد كان هذا من عادة سـيد الخلق0. فإن اغتسـل 
بعد كل جماع فحسـن وإن توضأ فلا بأس، وأقل الأحوال أن يغسـل ذكره حتى لا تختلط 

المياه لاختلاف الأرحام.
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10 -إذا تـزوج البكـر على الثيـب - زوجتـه أو زوجاته السـابقات - قطع الدور 

وأقام عند البكر سبعة أيام، ثم قسم وإذا تزوج ثيبًا على زوجته أو زوجاته السابقات قطع 
ا  الدور وأقام عندها ثلاثة أيام ثم قسم، فإن أرادت الثيب الجديدة أن يمكث عندها سبعً
فلها ذلك إذا رضي الزوج، فإن سـبَّع لها سـبَّع لسائر زوجاته، ففي الصحيحين عن أنس

ا وقسم، وإذا   أنه قال: من السنة إذا تزوج الرجلُ البكرَ على الثيب أقام عندها سبعً
تـزوج الثيـب أقام عندها ثلاثًا ثم قسـم. قال أبو قلابة الراوي عن أنس: لوشـئت لقلت 
ـا رفعه إلى النبي0. وفي صحيح مسلم أن النبي0 لما تزوج أم  إن أنسً
=÷Ÿ‰`==Ÿƒ=÷f=çÎÿ=Ê‡d» :ا فأراد أن يخرج فأخذت بثوبه فقال لها سلمة أقام عندها ثلاثً
‰ÏÛ_å·ÿ=l≈*gã=÷ÿ=l≈*g|||ã=„dË=I÷ÿ=l≈*g|||ã=lÙ|||è=„d=„^È» ، وإن شئت ثلَّثت ثم درت 
قالـت: ثلِّث. اهـ. (من مجموع الألفاظ عند مسـلم). ومعنـى قوله (ليس بكِ على أهلكِ 
، ومعنى هوان أي: هون يريد أنك عزيزة وغالية  ـه هوان: يعني بأهلك نفسَ

ولكن هذا القسم هو الحق.
وتخيير الزوج الثيب بين ثلاث وسبع ليس بواجب بل هو سنة ولا يجب على الزوج 
مشـاورة البواقـي فيما تختـار الثيب الجديـدة؛ لأن النبي0لم يشـاور زوجاته في 

ذلك.
ا؟ قيل: هـذا من العدل لأنه  فـإن قيـل: لم زاد الثيب أربعة أيام وقضى البواقي سـبعً

ا. أخر حقهن وزاد الأولى أربعً
فإن قيل: لما خص البكر بسبع والثيب بثلاث؟ قيل: الحكمة ظاهرة لوجهين. 

ـ قوة الرغبة في البكر غالبًا. (وفي هذا مراعاة الرجل). أولاً

ثانيًا ـ استيحاش البكر من الرجال غالبًا فزيد في المدة للاستئناس. (وفي هذا مراعاة 
للمرأة).
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ا على بكر ويُتصور هذا لو عقد على بكر وتردد عليها من غير  11 - وإذا تزوج بكرً

ا على ثيب؟ ا أخر￯ فهل حكمه كحكم من تزوج بكرً جماع ثم تزوج بكرً
الجـواب: نعم ويكون معنى قوله: تـزوج البكر على الثيب من باب الأغلب مع أن 

هذه الصورة نادرة.
12 - تجب الموالاة في سبع البكر وثلاث للثيب ولو فرق لم تحسب أصلاً على القول 

الراجح.
13 - بعـد انقضـاء أيـام البكـر أو الثيـب يدور على باقي نسـائه وتصبـح الجديدة 

آخرهن نوبة.
14 - إذا سـافر بجديـدة وقديمة بقرعة أو بـرضى البواقي تمم للجديدة حق العقد 

.￯ثم قسم بينها وبين الأخر
ا فأقام بغير اختيارهـا في الأربع الزائدة فإنه  15 - إذا أقـام الـزوج عند الثيب سـبعً

يقضي للباقيات الأربعَ الزائدة فقط؛ لأن مكثه عندها بغير رضاها فلم تؤاخذ به.
16 - وإذا تـزوج بكريـن في عقـد واحد كما لـو عقد له رجل على ابنتـه وابنة أخيه 

 ￯ا ثم الأخر (ابنتـي عـم) فإنه يقرع بينهما فإذا خرجت قرعة إحداهن مكث عندها سـبعً
ا، وإن تقدم إحداهما على الأخر￯ فزفت إليه قبلاً فهي المقدمة بلا قرعة. سبعً

ا أو ثيبًا وليس عنده غيرها، فلا يتعين عليه التسـبيع أو  17 - إذا تـزوج امـرأة بكـرً

التثليث؛ لأنه لم ينكحها على غيرها، وهي طِلق له دهرها، فلم تقع المشاحة في الزمن حتى 
يلزمه التسبيع أو التثليث على القول الراجح.

ا (بحسب  ا أو سبعً 18 - لو تزوج وهو في سفر ومعه بعض نسائه قسم للجديدة ثلاثً

حالتها) ثم عدل بينها وبين المستصحبات في السفر.
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19 - إذا سـافر الزوج بنسائه كلهن أو بدونهن فلا إشكال، وكذا إذا سافر بواحدة 

ا، فإن أبـين فلابد من  أو أكثـر، وتـرك البعـض ورضي المقيـمات بذلك فـلا إشـكال أيضً
القرعـة، فمن خرجت قرعتها سـافر بها سـواء في يومهـا أو في يوم غيرهـا، وإذا عاد من 

سفره قسم لهن ولم يقض للمقيمات.
ا  ففي الصحيحين عن عائشـة  قالت: (كان النبي0إذا أراد سـفرً
أقرع بين نسـائه فأيتهن خرج سـهمها خرج بها معه) قال ابن القيم في «الهدي» (151/5): 
(إذا أراد السـفر لم يجـز أن يسـافر بإحداهن إلا بقرعة)، وقال: (إنـه لا يقضي للبواقي إذا 

قدم، فإن رسول االله0لم يكن يقضي للبواقي)اهـ.
أمـا إذا خرج بـدون قرعة بإحداهن أو بعضهن فإنه إذا قـدم يقضي للبواقي حقهن 
متواليًا ويحسب عليه مدة غيابه بما فيها الذهاب والإياب، وقولنا: (يقضي حقهن متواليًا) 
ا في ذمته فليقضه من غير تأخير ومن ضرورة ذلك التوالي، ولا يسقط  لأن هذا الحق مجتمعً

عليهن إلا بإذنهن.
قال في «الإنصاف»: إذا رضي الزوجات بسفر واحدة معه، فإنه يجوز بلا قرعة نعم 
إذا لم يـرض الـزوج بها وأراد غيرها أقرع. اهـ. قلت: فإن خرج سـهم التي لم يردها أولاً 

لزمه السفر بها.
20 - إذا سـافر بزوجتين بقرعة عدل بينهما فإن ظلم إحداهما قضى لها بالسـفر فإن 

لم يتفق قضى في الحضر من نوبة التي ظلمها بها.
ا ثم إذا رجع  21 - لـو اصطحـب واحدة بقرعة وأخر￯ بلا قرعـة عدل بينهما أيضً

قضى للمخلفة من نوبة المستصحبة بلا قرعة.
22 - إذا سافر الزوج بامرأة لحاجتها فإنه يقضي للبواقي.
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ا فلا يسـقط حقها في القسم  23 - إذا سـافرت الزوجة في حاجة لها ولزوجها جميعً

فيقضي لها إذا عادت وضم حاجتها إلى حاجته لا يضرها.
24 - إذا خرجت القرعة لإحداهن في السفر لم يجز السفر بغيرها، فإن أبت صاحبة 

القرعة فله إكراهها على السفر معه، فإن أبت فهي ناشز عاصية وللزوج استئناف القرعة 
.￯مرة أخر

25 - مـن لا يمكن اصطحابها في السـفر لمرض أو نحـوه فإنه يخرج بالأخر￯ فإن 

كـن أكثر من اثنتـين أقرع بينهن؛ لأن القرعـة إنما تكون مع اسـتواء حالهن وصلاحيتهن 
للسفر وهذه قاعدة القرعة.

26 - إذا سافرت المرأة في حاجة لها بإذن زوجها فلا قسم لها، فإذا عادت لا يقضي 

لها على القول الراجح، وإذنه لها لدفع الإثم عنها، وأما إذا سافرت في حاجة له أي للزوج 
بإذنـه، فإنه يقضي لها إذا عادت وأما إذا سـافرت في حاجة لها بلا إذن الزوج فهي عاصية 

ناشز لا قسم لها ولا نفقة.
27 - لو سافر ببعض نسائه بقرعة فأراد إبقاء إحداهن أو بعضهن في بعض المنازل 

في السفر فبالقرعة.
ا وحده ثم نكح في سفره لم يلزمه القضاء للباقيات؛ لأنه تجدد  28 - لو خرج مسافرً

حقهـا في وقت لم يكن عليه تسـوية؛ وإن خرج لأجل النكاح احتسـب عليه مدة الغياب 
بعد حق المنكوحة.

29 - إذا سـافر بإحـد￯ زوجاتـه بقرعة إلى محل ثم بدا له غـيره أو أبعد منه فله أن 

يصحبها معه لأن حكمه حكم سفر القرعة.
30 -  إذا تزوج امرأة وأراد السفر بها لم يجز إلا بقرعة بينها وبين نسائه ويحتمل أن له 

السفر بلا قرعة، ووجه ذلك أن القسم قسمان ابتدائي واستمراري وهذه الجديدة قسمتها 
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ابتدائـي بنص الحديث  تسـتحقه بلا قرعة، وشرط القرعة تسـاوي جهات الاسـتحقاق 
ا ثم سـافر بها قبل انقضـاء حق العقد فلم  وهـذه لهـا البداءة، كما لـو تزوجها ومكث أيامً
يحتج إلى القرعة، فكذا في مسـألتنا ويتداخل حق العقد مع حق السـفر فإن قدم من سفره 

قبل مضي مدة ينقضي بها حق العقد أتمه في الحضر.
31 - للمرأة أن تهب ليلتها لإحد￯ ضراتها فإن لم يقبل الزوج فإنه يقسـم للواهبة 

ويرد هبتها، وإن قبل فلا يجوز للزوج جعلها لغير الموهوبة وإن وهبتها للزوج فله جعلها 
لمن شـاء منهن، وفي حال هبتها لضرتها إذا كانت ليلة الواهبة تلي الموهوبة قسـم لها ليلتين 
متواليتـين، وإن كانـت لا تليهـا، فهـل له نقلهـا إلى  مجاورتها؟ الصحيح عـدم الجواز إلا 
بـإذن البواقي؛ لأن في ذلك تأخير حق غيرها، وتغيـير لليلتها بغير رضاها، (وهو اختيار 
صاحـب المعني) وللزوج إن وهبته إحد￯ نسـائه ليلتها له أن يجعلها مرة لإحد￯ نسـائه 
ا بينهن أن وجـود الواهبة كعدمها  ا بينهن ومعنى مشـاعً ومـرة لأخـر￯، أو يجعله مشـاعً

فيبقى القسم للأخريات بينهن.
وأصل المسألة ما ثبت في الصحيحين عن عائشة  أن سودة بنت زمعة وهبت 

يومها لعائشة وكان النبي0 يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة.
وللواهبة أن ترجع متى شاءت في المستقبل دون الماضي؛ لأن الأيام تتجدد فهي هبة 

في شيء لم يقبض، فحقها يتجدد أما الماضي فقد قبض ولا رجعة لها فيه.
ا بينهما كما لو كره الزوج  وقولنا (للواهبة أن ترجع متى شاءت) هذا ما لم يكن صلحً
المقـام معها أو عجز عن حقوقها أو بعض حقوقها، فخيرها بين الطلاق وبين المقام معه، 
على أن لا حق لها في القسـم والوطء والنفقة، أو في بعض ذلك بحسـب ما يتفقان عليه، 
فـإن رضيـت بذلك لزم وليس لها المطالبة بعد الرضى، وليـس لها الرجوع بعد ذلك؛ فإن 
هـذا الصلح جر￯ مجـر￯ المعاوضة وهذا هو الصواب الذي لا يسـوغ غيره. اهـ. انظر: 

«زاد المعاد» (153/5).

o b e i k a n d l . c o m



R 2 \
32 - لو وهبت نوبتها لامرأة معينة وأذن الزوج وأبت الموهوبة فيقسـم للموهوبة 

ولا يشترط رضاها.
33 - إذا شـق القسـم عـلى الـزوج المريـض فإنـه يسـتأذن زوجاتـه في المكث عند 

إحداهـن كـما فعـل النبي0 فـإذا أذنَّ لـه مكث عنـد إحداهن فإذا أبـين إلا أن 
يدور أو تشـاححنَّ ولم يكن به قدرة على الدوران فإنه يقرع فأيتهن خرج سـهمها مكث 

عندها؛وعلم مما تقدم أنه إذا كان مرضه لا يمنعه من القسم فيجب عليه القسم.
34 - القسم في أثناء السفر في النزول والمسايرة في الطريق.

35 - إذا رغبـت المريضـة والنفسـاء ونحوهـن في تأخير قسـمهن ثـم القضاء بعد 

متواليًا لم يجز إلى برضى الزوج وإذن سائر نسائه.
36 - مـن كان له امرأتان في بلدين فعليه العدل بينهما لأنه اختار المباعدة بينهما فلا 

يسـقط حقهـما، فإما أن يمـضي إلى الغائبة في أيامهـا وإما أن يقدمها إليه فـإن امتنعت من 
القدوم مع الإمكان فهي ناشـز لا حق لها في القسـم، وإن أحب أن يقسم بينهما في بلديهما 

ولم يمكن القسم ليلة ليلة جعل القسم على حسب ما يمكن كشهر أو أكثر أو أقل.
37 - يجـوز للمـرأة أن تبذل قسـمها لزوجها بمال فتعاوضه عـلى ليلتها على القول 

الراجـح، وأمـا بذلها مـالاً لزوجها ليزيدها في القسـم على حسـاب ضراتهـا فحرام لأنه 
رشوة.

38 - من أتاها زوجها ليبيت عندها فأغلقت بابها دونه ومنعته من الاسـتمتاع، أو 

قالت: لا تدخل علىَّ فهي ناشز لا قسم لها.
39 - تجزي أضحية واحدة عن الرجل ونسائه؛ ولهذا ضحى النبي0بأضحية 

واحـدة عنـه وعـن أهـل بيته وأمـا الهدايا في الحـج فعلى كل واحـدة هـدي إذا تمتعت أو 
قرنت.
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40 - لا يجـوز أن تؤخـذ بويضـة المـرأة ثـم تلقح بـماء زوجها ثم توضـع في رحم 

ضرتها.
41 - لو مات الزوج فلزوجاته أن يغسـلنه فإن وضعت إحداهن وهو على السرير 

فلا يجوز لها أن تغسله لخروجها من العدة وحلها للأزواج.
42 - إذا مـات المعـدد يحد جميع نسـائه وهـذا لا خفاء به؛ لكن عند بعض النسـاء 

ا فإنها ترفع الإحداد عن نفسـها وعن  اعتقاد فاسـد أنه إذا ولدت إحداهن بعد موته ولدً
سـائر ضراتها وهـذا باطل؛ فالبواقي عـلى إحدادهن حتى يخرجن من العدة على حسـب 

حالهن.
43 - إذا حبـس الزوج فهو باق عـلى نصيبه منهن وهن كذلك فإذا أمكن خروجه 

إليهن أو ترددهن إليه فذاك، ولو تباعد ما بين ذلك فهو على ترتيب النوبات. 
ـا أقـول: والعاقل مـن الأزواج صاحب الدين يسـتطيع صيانة دينه ونفسـه  وختامً
وعرضه دون كثير عناء، والأحمق منهم لا يزيده ما ذكرت إلا بلاء وفتنة وحيرة، والموفق 

من وفقه االله، والمهتدي من هداه االله، والصلاة والسلام على رسول االله0.
                                                                             قاله وكتبه

                                                                          أبو محمد عبد االله بن مانع
                                                                         في صفر/ 1424هـ.
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بسم االله الرحمن الرحيم

الحمـد الله رب العالمـين، والصـلاة والسـلام عـلى أشرف الأنبيـاء والمرسـلين نبينا 
محمد0وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد ...

فهذا بحث متعلق بمسـألة حضور الجمعة للمسـافر النازل في البلد هل يجب عليه 
حضور الجمعة أم لا؟ وقد أسميته: ( الاهتداء إلى حكم حضور الجمعة على المسافر القار 

في بلد أو مار إذا سمع النداء).
وقبل الشروع في هذه المسألة أقول إن المسافر له حالتان:

الأولى ـ حال استقلال بجماعة المسافرين وانفصاله عن البلد.

الثانية ـ حال استقرار في بلد لا يقطع حكم السفر.

ففي الصورة الأولى: هل تجب الجمعة على المسافرين وحدهم؟

والجـواب: يقـال إن الجمعة لا تجب على المسـافرين؛ بل لو صلوهـا جمعة لا تصح 

؛  ا كثيرة في حياته  منهم، والدليل على ذلك أن النبي0 سافر أسفارً

ا ولو  ولم ينقـل عنـه حرف واحد أنه جمـع بأصحابه، وقد صادفته الجمعة في أسـفاره كثيرً
صلى الجمعة في أسفاره لكانت الهمم متوافرة على نقل ذلك. ولا أدل على ذلك من سفره 
؛ فقد وافق يوم عرفة يوم الجمعة، ومع ذلك فقد صلى الظهر والعصر  لحجه 
ا وقد سـماها جابر الظهر كـما في صحيح مسـلم (1218)، ولم يجهـر بالقراءة  ـا وقـصرً جمعً
ـا خطـب قبل الأذان خطبة واحدة ثم أذن وصلى، وهذا العلم به ظاهر لأهل العلم  وأيضً
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=ÊÎŸƒ=çÎÿ= &̇›ƒ=⁄›ƒ=‚‹» :0لا يكادون يختلفون في ذلك(1). وقد قال النبي

`›Éá=ÈÂÃ=_‡à». رواه مسلم.
وإنما محل البحث في:

ا لا يقطع أحكام  ا في بلد اسـتقرارً الصـورة الثانيـة:- وهي إذا كان المسـافر مسـتقرً
السفر فهل يجب عليه حضور الجمعة أم لا؟

ا. وسيأتي الكلام على هذه المسألة لاحقً
وقد وردت آثار في نفي وجوب الجمعة على المسافر لا بأس بذكرها مع الكلام على 

أسانيدها ثم نذكر ـ إن شاء االله ـ كلام أهل العلم.
ـ حديث تميم الداري:  أولاً

أخرجه البيهقي (184/3) من طريق محمد بن طلحة عن الحكم عن ضرار بن عمرو 
=˘d=Ôgr^Ë=Ô≈›§^» :عن أبي عبد االله الشامي عن تميم الداري عن النبي0 قال
ا فضرار بن عمرو  àÃ_å‹=Ë» وهذا الحديث واه جدً =̀Ñgƒ=Ë =̀öÍà‹=Ë =̀:ì=Ë =̀Ó`à‹ =̂Ÿƒ

منكـر الحديـث، كما قال البخـاري وأورد له العقيلي هذا الحديـث في «ضعفائه» (222/2) 
وقال: لايتابع عليه وأبو عبد االله الشامي لا يعرف كما قال الذهبي في «الميزان». والحديث 
قـال عنه أبو زرعة الرازي عبيد االله بن عبـد الكريم قال: هذا حديث منكر «علل ابن أبي 

حاتم» (212/2).

ا)  (1) انظـر: «الموطأ» (107/1)، و«مجموع الفتاو￯» (48/17)، وكذلـك (177/24)، فما بعدها (مهم جدً

و[ج16] من «فتاو￯ ابن عثيمين».
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ثانيًا ـ حديث جابر:

أخرجـه الدارقطنـي في «السـنن» (3/2) والبيهقي (174/3) وابن عـدي في «كامله» 
(2425) وابـن الجـوزي في «التحقيـق» (788) مـن طريـق ابـن لهيعـة عن معـاذ بن محمد 

=!_f=‚‹¯Í=„_‘=‚‹» :الأنصـاري عن أبي الزبير عن جابر أن الرسـول0قال
=Ë`=:ì=Ë`=Ó`à|||‹^=Ë`=àÃ_|||å‹=Ë`=öÍà‹=˘d=Ô≈›§^=flÈÍ=Ô|||≈›§^=ÊÎŸ≈Ã=à|||~˝^=flÈ|||Îÿ^Ë

ÑÎπ=<»=!^Ë=IÊ·ƒ=!^=·…kã^=Óá_°=Ë`=ÈÂŸf=·…kã^=‚›Ã=◊ÈŸº»وهذا الحديث 

ا. كسابقه واه جدً
ابـن لهيعـة ضعيف ومعاذ بن محمد قـال العقيلي: في حديثه وهـم، وقال ابن عدي: 
 منكـر الحديـث، وذكر حديثه هـذا وضعفـه الحافـظ في «التلخيـص» (65/2)، وقال ابن 

عبد الهادي لا يصح، وكذا قال الذهبي. انظر «التحقيق» لابن الجوزي (121/4).
ثالثًا ـ حديث أبي هريرة:

أخرجـه الطـبراني في «الأوسـط» (196/2) من طريق إبراهيم بن حمـاد بن أبي حازم 
المدينـي، ثنـا مالـك بن أنس عـن أبي الزناد عن الأعـرج عن أبي هريـرة قال: قال 
=⁄‰`Ë=:îÿ^Ë=Ñg≈ÿ^Ë=àÃ_|||åª^Ë=Ó`àª =̂fiÂÎŸƒ=Ô≈∏= =̆Ô|||å∫» 0رسـول االله

^ÔÍÉ_gÿ» قال الطبراني: لم يروه عن مالك إلا إبراهيم.
والحديـث أخرجـه الدارقطنـي في «غرائـب مالـك»، كما ذكـره الحافظ في «لسـان 

ا. الميزان»، (268/1) قال الدارقطني: تفرد به إبراهيم وكان ضعيفً
ا ـ حديث ابن عمر: رابعً

 أخرجـه الدارقطنـي في «السـنن» (4/2) والطـبراني في «الأوسـط» (882)من طريق 
=àÃ_|||åª =̂Ÿƒ=çÎÿ» :عبـد االله بـن نافع عـن أبيه عن ابن عمر عـن النبي0قال
ا كذلـك، فعبد االله بـن نافع قال أبو حاتـم: فيه منكر  ∏≈|||Ô» وهـذا إسـناده ضعيف جدً
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الحديـث وهـو أضعـف ولد نافـع؛ وقال البخـاري: منكـر الحديث، والمحفـوظ في هذا 
الحديـث الوقـف على ابن عمـر، أخرجه البيهقـي (184/3) من طريق ابـن وهب أخبرني 
عمرو بن الحارث حدثني عبيد االله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: ليس على المسـافر 
جمعة، قال البيهقي: هذا هو الصحيح موقوف ورواه عبد االله بن نافع عن أبيه فرفعه. اهـ. 

وقد رواه ابن المنذر (19/4) وعبد الرزاق (5198) (172/3) موقوفًا.
ا ـ مرسل الحسن: خامسً

رو￯ عبـد الـرزاق (174/3) عـن ابن عيينة عـن عمرو (هو ابن دينار) عن الحسـن 
Ô≈∏=àÃ_|||åª» وهو ضعيف لإرسـاله،  =̂Ÿƒ=çÎÿ» 0قـال: قـال رسـول االله
والحسـن هو ابن محمد بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشـمي مدني تابعي ثقة، وأبوه هو 

ابن الحنفية.
وأما الآثار عن الصحابة والتابعين: 

فمنها أثر ابن عمر المتقدم وهو صحيح ثابت:
أثر علي: أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (19/4) من طريق أبي إسحاق عن الحارث 
عن علي قال: (ليس على المسـافر جمعة)، والحارث واه، ورو￯ عبد الرزاق (168/3) وابن 
أبي شيبة (1،1/2) وغيرهما من طريق سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي 

أنه قال: ( لاجمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع) إسناده صحيح.
أثـر عبد الرحمن بن سـمرة: وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفـه» (4352) وابن المنذر 
في «الأوسـط» (36/4) من طريق هشام بن حسان عن الحسن قال: كنا مع عبد الرحمن بن 
سمرة في بعض بلاد فارس سنتين وكان لا يجمع ولا يزيد على ركعتين. وإسناده صحيح، 
وأخرجه البيهقي (185/3) من طريق يونس بن عبيدة عن الحسن قال: كنا مع عبدالرحمن 
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ع. قال البيهقي: هكذا وجدته في كتابي، ولا  ابن سـمرة بخراسان نقصر الصلاة ولا نُجمِّ

ع بالتشديد ورفع النون. نُجمِّ
ا أقام بنيسابور  أثر أنس: وأخرج ابن المنذر (2/4) من طريق يونس عن الحسن أن أنسً

ع، إسناده صحيح. مِّ سنة أو سنتين وكان يصلي ركعتين ولا يجُ
أثر عمر بن عبد العزيز: وأخرج ابن أبي شيبة من طريق رجاء بن أبي سلمة عن أبي 
عبيدمولى سـليمان بن عبد الملك قال: خرج عمر بن عبد العزيز من دبق وهو يومئذ أمير 

المؤمنين فمر بحلب يوم الجمعة فقال الأمير: جمع فإنا سفر، وإسناده لا بأس به.
أثر مسروق وعروة بن المغيرة وجماعة من أصحاب ابن مسعود: وأخرج ابن أبي شيبة 
(1،4/2) عن أبي أسامة عن أبي العميس عن علي بن الأقمر قال: خرج مسروق وعروة بن 

المغـيرة ونفـر من أصحاب عبد االله فحضرت صلاة الجمعة فلـم يجمعوا وحضروا الفطر 
ولم يفطروا. إسناده ثابت. 

وأخرج عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم (وهو النخعي) قال: كانوا لا يجمعون 
في سفر ولا يصلون إلا ركعتين. صحيح، ورواه ابن أبي شيبة عن أبي الأحوص عن المغيرة به بلفظ: 

كان أصحابنا يغزون فيقيمون السنة أو نحو ذلك يقصرون الصلاة ولا يجمعون.
أثـر طـاووس: وأخرج عبد الـرزاق (172/3) عن معمر عن ابن طـاووس عن أبيه 

قال: ليس على المسافر جمعة.
أثـر الزهـري: وأخرج عبد الـرزاق (174/3) برقم (5، 52) عـن معمر عن الزهري 
قال: سـألته عن المسـافر يمر بقرية فينزل فيها يوم الجمعة؟ قال: إذا سمع الأذان فليشهد 

الجمعة. صحيح.
وعلَّقه البخاري في صحيحه من رواية إبراهيم بن سعد عنه ويأتي الكلام عليه وله 

سياق آخر عند عبد الرزاق برقم (5188) بالإسناد نفسه.
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ع  مّ قال الشـافعي في «الأم» (327/1): وليس على المسـافر أن يمر ببلد جمعة إلا أن يجُ

فيه  مقام أربع، فتلزمه الجمعة إن كانت في مقامه. اهـ.
(2/4)  في «الأوسـط»: ومما يحتج به في إسـقاط الجمعة عن  وقـال ابن المنـذر
المسافر أن النبي0قد مر به في أسفاره جمع (1) لا محالة فلم يبلغنا أنه جمع(1)وهو 
مسـافر، بـل أنه ثبت عنه أنه صلى الظهر بعرفة وكان يـوم الجمعة فدل ذلك من فعله على 
أنه لا جمعة على المسافر؛ لأنه المبين عن االله معنى ما أراد بكتابه فسقطت الجمعة عن 
، وهذا كالإجماع من أهل العلم؛ لأن الزهري  المسافر اسـتدلالاً بفعل النبي
مختلـف عنـه في هذا البـاب؛ حكى الوليد بن مسـلم عن الأوزاعي أنه قـال: لا جمعة على 
المسـافر وإن سـمع المسـافر أذان الجمعة وهو في بلد فليحضر معهم يحتمل أن يكون أراد 
ا خلاف قول أهل العلم وخلاف ما دلت عليه  ا ولو أراد غير ذلك كان قولاً شاذً استحبابً

السنة. اهـ.

(1) قلـت: ذكر ابـن الهمام «فتـح القدير» (33/2)ما نصـه:(وفي «الكافي» صـح أنه 0أقام 

ا)اهـ. وفي «بدائـع الصنائـع» (43/1.) مثلـه. قلـت: فـإن كان انتزعـه مـن  الجمعـة بمكـة مسـافرً
ا يقصر الصلاة كما ثبت في «البخاري» عن ابن عباس فقد  إقامته0بمكة تسعة عشر يومً
أطلـق جماعة من أهل العلم عدم إقامته الجمعة في سـفره ولوقدر أنـه أقام الجمعة فغاية ما في الأمر 
ا لها فمن  أنـه إمـام فيها وإلا فهي قائمة مفروضة على أهل مكة وإن كان النبي0شـاهدً
الذي سيتقدم بين يديه في إقامتها وكذلك هو إمام المسلمين ولهذا قال السرخسي في 
«المبسـوط» (13/2.) ما نصه:( ولوأن أمير الموسـم جمع بمكة وهو مسافر جاز لأنه فوض إليه أمر 
المسـلمين.اهـ. ومراده في «الموسـم»الحج والجهاد مثله ومعلوم أن شـهود المسـافر المستقر للجمعة 
ا حيث لا مشقة، لكن الكلام في «الوجوب»وقد عقد عبد الرزاق (36/3) باب  أفضل وأعظم أجرً
ا عن السـلف، والصحيح في هذه المسـألة أن الإمام له أن يتولى  الإمام يجمع حيث كان، وذكر آثارً

ا.   إقامة الجمعة في البلد الذي يمر به أو ينيب غيره لا أنه تلزمه الجمعة حيث كان إذا كان مسافرً
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قلـت: وقـول الزهري: علقـه البخـاري في صحيحه تحت باب (المـشي إلى الجمعة 
ا ثـم قال: وقـال إبراهيم بن  وقـول االله [* +  ,-] [y:9] وعلـق آثـارً
سـعد عن الزهري: إذا أذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسـافر فعليه أن يشـهد. قال الحافظ 
(391/2) مـا نصـه: لم أره من روايـة إبراهيم وقد ذكره ابن المنذر عـن الزهري، وقال: إنه 

اختلف عليه فقيل عنه مثل قول الجماعة إنه لا جمعة على المسافر كذا رواه الوليد بن مسلم 
عن الأوزاعي عن الزهري.

قـال ابـن المنذر: وهو كالإجماع من أهل العلم عـن ذلك لأن الزهري اختلف عليه 
فيـه. اهـ. ويمكـن حمل كلام الزهـري على حالتين: فحيـث قال: (لاجمعة على المسـافر) 
أراد على طريق الوجوب وحيث قال: (فعليه أن يشـهد) أراد على طريق الاسـتحباب(1) 
ويمكن أن تحمل رواية سعد بن إبراهيم هذه على صورة مخصوصة وهو إذا اتفق حضوره 
ا حتى يحرم عليه  في موضع تقام فيه الجمعة فسـمع النداء(2) لها، لا أنها تلزم المسـافر مطلقً
، وكأن ذلك رجح عند البخاري،  ا مثلاً السـفر قبل الزوال  من البلد الذي يدخلهـا مجتازً

ويتأكـد عنده بعموم قوله تعـالى: [!  "  #  $    %  &  '  )  (      *  
+  ,  -] [y:9] فلم يخص مقيماً من مسـافر وأما ما احتج به ابن المنذرعلى سـقوط 

ا بعرفة وكان يوم الجمعة  الجمعة على المسـافر بكونه0صلى الظهر والعصر جمعً

(1) هذا الحمل من الحافظ ضعيف غريب وكلام الزهري واضح من نقله عن ابن المنذر؛ فالمسافر عند 

الزهري له حالتان:
ا فيسـمع النـداء فعليه الحضور(وهو محل البحث) ونقـول الأئمة عن الزهري  أ ـ أن يكـون حاضرً

إنما في هذه الصورة.
ب ـ ألا يكون كذلك فليس على المسافر جمعة.

وقد فطن ابن المنذر وحمل قول الزهري فليحضر معهم يعني إذا كان في بلد على الاستحباب حتى 
لا يخالف قول أهل العلم في إسقاط الجمعة عن المسافر فافهم. 

(2) قلت: هذا صريح فتو￯ الزهري لمعمر عند عبد الرزاق، والحافظ لم ينسبه له وتقدم.
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فدل ذلك من فعله على أنه لا جمعة على المسـافر فهو حمل صحيح إلا أنه لا يدفع الصورة 

التي ذكرتها.اهـ.
وقال الموفق (216/3): وأما المسافر فأكثر أهل العلم يرون أنه لا جمعة عليه، كذلك 
قاله مالك في أهل المدينة والثوري في العراق والشافعي وإسحاق وأبو ثور، وروي ذلك 
عن عطاء وعمر بن عبد العزيز والحسـن والشـعبي، وحكي عـن الزهري والنخعي أنها 
تجـب عليه لأن الجماعـة تجب عليه فالجمعة أولى، ولنا أن النبي  كان يسـافر 
ولا يصـلي الجمعة في سـفره، وكان في حجة الوداع بعرفة يـوم الجمعة فصلى الظهر وجمع 
بينها ولم يصل جمعة، والخلفاء الراشدون  كانوا يسافرون للحج وغيره فلم يصل 
أحـد منهم الجمعة في سـفره وكذلـك غيرهم من أصحاب رسـول االله0 ومن 
بعدهم. وقد قال إبراهيم: كانوا يقيمون بالري السنة وأكثر من ذلك وبسجستان السنين 
لا يجمعون ولا يشرقون (ثم ذكر أثر أنس وعبد الرحمن بن سمرة وتقدما) ثم قال: وهذا 
إجماع مع السـنة الثابتة فيه فلا يسـوغ مخالفتـه.... إلى أن قال (22/3) والأفضل للمسـافر 

حضور الجمعة لأنها أفضل.
ونقل ابن عبد البر في «الاستذكار» (76/5) الإجماع على أنه ليس على المسافر جمعة.

وقال ابن حزم في «المحلى» (49/5): وسواء فيما ذكرنا في وجوب الجمعة للمسافر في 
سفره والعبد والحر والمقيم إلى قوله (ص51) قال تعالى: [ !"#  $ %  &  
'  ) (   *+  ,-  .  /] [y:9] قـال عـلي: فهـذا خطاب لا يجوز أن 

يخرج منه مسافر ولا عبد بغير نص من رسول االله0.اهـ.
وقـال البغـوي في «شرح السـنة» (226/4): ولا تجب على المسـافر، وذهب النخعي 

والزهري إلى أن المسافر إذا سمع النداء(1) فعليه حضور الجمعة.
(1) سماع النداء محله:

أ . إذا كان المؤذن صيتًا.

o b e i k a n d l . c o m



R R \
وقـال النووي في «المجموع» (351/4): لا تجب الجمعة على المسـافر، هذا مذهبنا لا 
خـلاف فيـه عندنا وحكاه ابن المنذر وغيره عن أكثر العلـماء وقال الزهري والنخعي: إذا 
سـمع النداء لزمه قال أصحابنا: ويسـتحب له الجمعة للخروج من الخلاف ولأنها أكمل 

هذا إذا أمكنه..... اهـ.
وقـال العمـراني في «البيان» (543/2): ولا تجب الجمعة على المسـافر، وبه قال عامة 
الفقهـاء، وقـال الزهري والنخعي: إذا سـمع النـداء وجبت عليه، دليلنـا حديث جابر؛ 

ولأنه مشغول بالسفر ويستحب له إذا كان في بلد في وقت الجمعة أن يحضرها.
وقـال ابن هبيرة في «الإفصاح» (93/2): (واتفقوا على أن الجمعة لا تجب على صبي 
ولا عبـد ولا مسـافر ولا امـرأة إلا رواية عن أحمـد رواها في «العبد» خاصـة. اهـ. ونقل 

الاتفاق صديق حسن خان عن صاحب المسوي.... انظر «الروضة الندية» (341/1).
وقال المجد في «المحرر» (142/1): (ولا تجب على مسافر له القصر).

وقـال شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة في «المجمـوع» (184/24): (وكذلـك يحتمل أن 
يقـال بوجـوب الجمعة عـلى من في المصر مـن المسـافرين، وإن لم يجب عليهـم الإتمام كما 
ا  ا للإمام، كذلك تجـب عليهم الجمعة تبعً لـو صلـوا خلف من يتم فإن عليهـم الإتمام تبعً
للمقيمـين.... لأن قولـه تعـالى: [$    %  &] [y:9] ونحوها يتناولهم وليس 
لهم عذر ولا ينبغي أن يكون في مصر المسلمين من لا يصلي الجمعة إلا من هو عاجز عنها 

ب. والأصوات هادئة.
ج. والرياح ساكنة. 

د . والموانع منتفية. اهـ. من «الإنصاف» (66/5) زاد في «المغني». (244/3 - 245). 
هـ. والمستمع غير ساه ولا غافل.

و. وفي موضع عال، ولم يذكر الموفق الموانع فحاصل ما ذكر ستة، وحدوده بفرسخ. قلت: الفرسخ 
خمسة كيلو مترات.
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كالمريض والمحبوس، وهؤلاء قادرون عليها. لكن المسـافرين لا يعقدون  جمعة؛ لكن إذا 
عقدهـا أهل مـصر صلوا معهم، وهذا أولى مـن إتمام الصلاة خلف الإمـام المقيم). اهـ. 

ا (ص 119). ونقله عنه في «الاختيارات» ملخصً
ـا للمقيمين خلافًـا لهم)، قاله  وقـال في «الفـروع» (74/2): (ويحتمـل أن يلزمه تبعً
شـيخنا: وهـو متجـه. اهــ. يعني بشـيخنا شـيخ الإسـلام ونقله ابن قاسـم عن الشـيخ 

وصاحب «الفروع»، قال: وهو من المفردات.
وقال الحافظ ابن حجر في شرحه على البخاري المسمى «فتح الباري» (4،3/1): على 

  % $  ] : قـول البخاري (بـاب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجـب؟ لقول االله
&  '  ) (   *+  ,-] [y:9]، وقـال عطاء: إذا كنت في قرية جامعة، 

فنودي بالصلاة من يوم الجمعة، فحق عليك أن تشهدها، سمعت النداء أو لم تسمعه.
وكان أنـس بن مالـك في قصره، أحيانًا يجمع، وأحيانًا لا يجمـع، وهو بالزاوية على 

فرسخين.
ن الذي ذكره مسألتين: قال: تضمَّ

المسـألة الأولى: أن مـن هـو في قرية تقام فيهـا الجمعة، فإنه إذا نـودي فيها بالصلاة 
للجمعة وجب عليه السـعي إلى الجمعة، وشهودها سـواء سمع النداء أو لم يسمعه، وقد 

حكاه عن عطاء.
وهذا الذي في القرية، إن كان من أهلها المستوطنين بها، فلا خلاف في لزوم السعي 
إلى الجمعة له، وسواء سمع النداء أو لم يسمع، وقد نص على ذلك الشافعي وأحمد، ونقل 
ا يبـاح له القصر، فأكثر  بعضهـم الاتفـاق عليه. وإن كان من غير أهلها، فإن كان مسـافرً
العلـماء عـلى أنه لا يلزمه الجمعـة مع أهل القرية، وقد ذكرنا فيما تقدم أن المسـافر لا جمعة 
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ا لأهل القريـة. وروي عن عطاء -  عليـه. وحكي عـن الزهري والنخعي، أنـه يلزمه تبعً

ا - أنه يلزمه. أيضً
وكذا قال الأوزاعي: إن أدركه الأذان قبل أن يرتحل فليجب ... إلخ.

وقـال الصنعـاني في «سـبل الإسـلام» (157/2): في شرح حديث ابـن عمر: (ليس 
عـلى المسـافر جمعة) ما نصه: ( والمسـافر لا يجـب عليه حضورها) وهو يحتمـل أن يراد به 
مبـاشر السـفر وأما النازل فتجب عليه ولو نزل بمقـدار الصلاة وإلى هذا جماعة من الآل 
وغيرهـم، وقيـل: لا تجـب عليه لأنه داخـل في لفظ المسـافر وإليه ذهب جماعـة من الآل 
ـا وغيرهم وهو الأقرب، لأن أحكام السـفر باقية له من القصر ونحوه، ولذا لم ينقل  أيضً
ا، وكذلك العيد  أنه0صـلى الجمعـة بعرفات في حجة الـوداع لأنه كان مسـافرً
تسـقط صلاته على المسـافر، ولذا لم يرو أنه0صلى صلاة العيد في حجته، وقد 

وهم ابن حزم فقال:إنه صلاها في حجته، وغلَّطه العلماء. اهـ.
وقـال في «مطالب النهى» في «شرح غاية المنتهى» (758/1): (ولا تجب على مسـافر 
أبيح له القصر)؛ لأنه0وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره فلم يصل أحد 
منهـم الجمعـة فيه مع اجتماع الخلق الكثير، وكما لا تجـب عليه لا تلزمه بغيره، نص عليه، 
فلو أقام المسافر ما يمنع القصر لشغل أو علم أو نحوه. ولم ينو استيطانًا لزمه بغيره لعموم 

الآية والأخبار. اهـ.
وفي «الـدرر السـنية» (6/5): سـئل الشـيخ عبد االله بـن محمد بن عبـد الوهاب عن 
المسـافر إذا أدركته الجمعة؟ فأجاب: المسـافر إذا قدم ولم ينو إقامة تمنع القصر والفطر في 
رمضان فهذا لا جمعة عليه بحال إذا صلى الجمعة مع أهل البلد أجزأته والأفضل في حقه 
حضورهـا إذا لم يمنع مانع، فإن كان المسـافر قد نو￯ إقامة مـدة تمنع القصر والفطر فهذا 

تلزمه بغيره فإذا كان في بلد تقام فيها الجمعة وجب عليه حضورها. اهـ.
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وقـال الشـيخ محمد بن عثيمـين  في «الشرح الممتـع» (15/5) بعد ما قرر عدم 
وجـوب الجمعة على المسـافر، بل بعدم صحتها من المسـافرين قال ما نصه: (أما المسـافر 
في بلد تقام فيه الجمعة كما لو مر إنسـان في السـفر ببلد ودخل فيه ليقيل ويسـتمر في سيره 

بعد الظهر فإنها تلزمه الجمعة لعموم قوله تعالى: [!"#  $ %  &  '  ) 
(   *+  ,-  .  /] [y:9]، وهـذا عـام ولم نعلـم أن الصحابـة الذين 

يفدون إلى النبي0ويبقون إلى الجمعة يتركون صلاة الجمعة، بل إن ظاهر السنة 
أنهم يصلون مع النبي0. اهـ. وقرر في فتاويه مثله (74/16).

* وحاصل ما قيل في هذه المسألة: 
1 - وجـوب حضـور الجمعة وأدائهـا، وقال به النخعـي والزهري وعطـاء والأوزاعي 
والبخاري وابن حزم وشـيخ الإسـلام وابـن حجر وصاحب الفـروع وابن عثيمين 

وغيرهم.
2 - عـدم وجـوب حضور الجمعة وقال به جماهير الأمة، كـما نقله ابن المنذر وابن رجب 

وغيرهم.
ـا من الخلاف  وممـا قال به  3 - اسـتحباب حضـور الجمعـة؛ لأنـه أولى وأكمل وخروجً
الموفق (22/3)؛ ونقله النووي عن بعض أصحابه من الشـافعية وقال في «الإنصاف» 
(175/5): فائـدة: كل مـن لم تجب عليـه الجمعة لمرض أو سـفر أو اختلف في وجوبها 

عليـه كالعبد ونحوه فصلاة الجمعة أفضل في حقه، وذكره ابن عقيل، وهذا القول لا 
ينافي ما قبله.
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وخلاصة حجج الموجبين:

  + *  ) (  ' &  %  $ # " ! ] تعـالى:  قولـه  عمـوم   * 
.[9 :y]  [...  - ,

وهذا في البلد الذي يسمع فيه النداء، فهذا العموم يتناوله وليس له عذر في التخلف.
* أن الصحابـة في المدينـة كانـوا يفـدون إلى النبي0ويشـهدون الجمعـة ولا  
ا به السير كان له الترخص  ا جادً يتخلفون عنها.... وبينوا ذلك فقالوا: لما كان مسافرً
بكامـل رخص السـفر مـن القصر والجمع والفطـر والتنفل على الدابـة، وإذا نزل في 
ا،  ا وإما استحبابً مكان فإن جماعة من أهل العلم يقولون: يقصر مع التوقيت إما وجوبً
ويمنعونـه مـن التنفل عـلى الدابة ومع الترخيص لـه بالفطر والقـصر، ويقولون: إن 
الفطروالقـصر مـشروع لـه في الإقامات التي تتخلل في السـفر بخـلاف الصلاة على 
الراحلة فإنه لا يشرع إلا في حالة السير، ولأن االله علق الفطر والقصربمسمى السفر 
بخـلاف الصـلاة على الراحلة، فليـس فيه لفظ عام بل فيه الفعـل الذي لا عموم له، 

ا. فهو من جنس الجمع بين الصلاتين الذي يباح للعذر مطلقً
ا: إن نزول المسـافر في مصر ومكثه مدة لا تمنع القصر، فما الذي يخرجه  وقالوا أيضً

مـن عمـوم قولـه تعـالى: [!"#  $ %  &  '  ) (   *+  ,-  
.  /] [y:9]، وهـو من الذين آمنوا وهوشـاهد يسـمع النـداء معافى، فما الذي 

يحجزه عن شهود هذا الخير وامتناعه من السعي إلى ذكر االله؟
قالـوا: وقـد أمر رسـول االله0 في صـلاة العيد بخـروج العواتق وذوات 
ـا والجمعة عيد المسـلمين في  الخـدور والحيـض ليشـهدن الخـير ودعوة المسـلمين، وأيضً
الأسـبوع، وهـي عيـد بالنص والإجمـاع، فلابد أن يخرج لهـا من كان بالمـصر من الذكور 
البالغين غير المعذورين، والمسـافر المسـتقر غير معذور، وكيف يأمر النسـاء بالخروج من 
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خدورهـن والحيـض ليشـهدن العيد ويدع المسـافرين فـلا يأمرهم بشـهود الجمعة؟ بل 

أمرهم بشهود الجمعة أولى.
ا لم نعلم أن الصحابة الذين كانوا يفدون على النبي0كانوا يتخلفون  وأيضً
عن الجمعة معه، وقد أخرج مسـلم من طريق سـليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال: 
قال أبو رفاعة: انتهيت إلى النبي0 وهو يخطب قال فقلت: يا رسـول االله رجل 
غريـب جـاء يسـأل عن دينه لا يـدري ما دينه؟ قـال: فأقبل عليّ رسـول االله0 
ا قال: فقعـد عليه  وتـرك خطبتـه حتـى انتهـى إليّ فأتـى بكرسي حسـبت قوائمـه حديـدً
رسـول االله0 وجعل يعلمني مما علمه االله ثم أتى خطبته فأتم آخرها، ومسـلم 

أخرجه في «أبواب الجمعة»(1) وهذا هدي محمد0 وهدي أصحابه.
 ،( ا ما لا يثبت استقلالاً وقالوا: إن من القواعد المقررة عند علماء الملة (أنه يثبت تبعً
وهـذه قاعـدة صحيحـة عند جماهـير علماء الأمـة على اختـلاف مذاهبهم وقـد اختلفت 
تعبيراتهـم عنهـا، فعنـد الحنابلة: ما قدمنـاه من لفظ القاعـدة، وعند الشـافعية: يغتفر في 

التوابع ما لا يغتفر في غيرها.
ا.  ا وحكماً وإن كان قد يبطل قصدً وعنـد الأحناف: الأصل أنه قد يثبـت الشيء تبعً
وقـد ضرب العلـماء لهـذه القاعدة أمثلة كثـيرة في العبادات والمعاملات وقـد دلت عليها 
الأدلة الشرعية وجاءت بتقريرها، ومسـألتنا فرد من أفراد تلك القاعدة: فلما كان المسافر 
ا في البلد، كان حكمه في إجابة نداء الجمعة حكم المقيمين، كما لو صلى المسـافر خلف  قارً
ـا للمقيمين، بل  ا للإمام، كذلـك يجب عليهـم الجمعة تبعً مـن يتـم كان عليـه أن يتـم تبعً

شهودهم الجمعة أولى من إتمامهم الصلاة خلف الإمام المقيم(2).

(1) برقم (876).

(2) انظر كلام شيخ الإسلام المتقدم.
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قال المسـقطون: مهلاً مهلاً فقد أجلبتـم علينا بخيلكم ورجلكم وقد قلتم فأكثرتم 
ا كثيرة بمسـمى السفر من القصر  وأحسـنتم فأنصفونا، فإنا نقول: إن االله قد علق أحكامً
والفطر والمسح ثلاثًا على الخفين، والعفو عن الجمعة والاستعاضة عنها بالظهر مقصورة 
ا، وكل ذلك صدقة من االله على عباده فاقبلوا صدقته واكلفوا من الأعمال  رحمة من االله وتخفيفً
مـا تطيقـون، فواالله لا يمـل االله حتى تملوا.... وهذه المسـامحة والعفـو والتخفيف لا يحل 
رفعها عن عباد االله والإشفاق عليهم إلا بحجة بينة من كتاب االله وسنة نبيه0، 

أو إجماع متيقن أو قياس صحيح يجب المصير إليه، وأين هذا في مسألتنا؟
نمنـع  فنحـن  القـار  للمسـافر  وشـمولها  الآيـة  عمـوم  قولكـم:  فأمـا 

w   v   u] تعـالى:  قولـه  في  يدخـل  ولم  الصـوم  عليـه  يجـب  لم  فكـما   ذلـك. 
  y   x] [185:2] كذلـك لم يدخـل في عمـوم آيـة الجمعـة، وسـبب سـقوط 

¢     ¡ ے     ~   }   |   {] تعـالى:  قـال  الآيـة  بنـص  السـفر  عنـه   الصـوم 
  £   ¤  ¥] [185:2]، فكذا في مسـألتنا ونحن معنا فهم السـلف وجمهورهم فهذا 

ابن عمر يقول: (لا جمعة على مسافر) فهذا عذرهم الذي عذرهم به السلف، وأنتم أبيتم 
ذلك..!!

وأمـا قولكم: إن المسـافر إن مكـث بمكان لا يقطع حكم السـفر فإنه لا يتنفل على 
الدابـة ما دام نازلاً وتتوصلون بهذا إلى أحكام المسـافر القـار تتبعض! فنعم فلا حاجة له 
، وإنما رخص له في حال السـير وهكذا ثبتت  إلى ركـوب دابتـه والتنفل عليها ما دام نازلاً

به السنة. فكان ماذا؟!!
وأمـا قولكـم: فكيـف يأمـر الحيـض وذوات الخـدور بالخـروج للعيـد ليشـهدن 
 الخير ودعوة المسـلمين، فكيف لا يشـهد المسـافر القار الخير في الجمعة ودعوة المسـلمين 
وذكر االله؟ فالجواب أننا نحاكمكم إلى أنفسكم فالعيد إنما هو مرتان في السنة ومجمعه أكبر 
مجامع المسـلمين بعد مشـهد عرفة فشرع لعامة المسـلمين شـهوده ومنهم المذكورات لقلة 
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ا العيد لو لم  ا من خمسين مرة، وأيضً دورانه في الحول، أما الجمعة فإنها تتكرر في السنة نحوً

تشهده المرأة فإنه لابد له، والجمعة لها بدل مفروض فلم يستويا.
وأما قولكم: لم نعلم أن الصحابة الذين كانوا يقصدون النبي0 ويفدون 
إليـه أنهـم كانـوا يتخلفـون عـن التجميع معـه، فنعـم فلعمرو االله لقـد كانوا يشـهدونها 
ويحرصـون عليها، فلقد كان نظرهم إليه وسـماع كلامه أحـب إليهم من آبائهم وأمهاتهم 
والنـاس أجمعين، ونحن نشـهد االله على ذلك؛ فإنه أحب إلينـا من آبائنا وأمهاتنا وأولادنا 
والنـاس أجمعـين ولـو خيرنا بـين لقيـاه وبقـاء الأهـل والأولاد والأموال 
 وأهـل الأرض كلهـم لاخترنـا لقيـاه عـلى ذلـك بـأبي هـو وأمـي، على أن 
ـا عليهـم إذا كانـوا معه0على أمر جامـع لم يذهبوا  الصحابـة  كان لزامً

حتى يسـتأذنوه، قال تعـالى: [!   "  #  $  %  &  '  )  (   *  +  ,  
  =   <  ;  :9  8  7     6  5   4  3  2  10  /    .  -
<  ?  @   J  I  H  G  FE   D     C  B  A] [k:62]. وقـد فـسر 
الأمـر الجامع بشـهود الجمعة أو كانوا في زحف، صح التفسـير بذلـك عن الزهري وابن 

جريج، كما رواه ابن جرير، عنهما واختاره.
وهـذا يعـم أصحابـه المقيمـين والوافديـن إليه وقـد التـزم نظير ذلـك بعض أهل 
 العلم في مسـألتنا فقالوا: إذا حضر المسـافر المسـجد الجامع لزمته صلاة الجمعة وقد لام 
النبي من دخل المسـجد ولم يصل وقال:«›|||_=›·≈’‹_=`„=ÎŸîj_=›≈·_». مع 

أنهما قد صليا في رحالهما... وهذه المسألة أخص من المسألة المتنازع فيها.
ا ما يثبت استقلالاً وأن المسافر يأخذ حكم المقيم إن كان  وأما قولكم: إنه يثبت تبعً
ماكثًـا نـازلاً في وجوب إجابة النداء؛ فنحن نسـلم بصحة هذه القاعـدة، ولكننا نقول إن 
محلها ما لم يكن اسـتقل التبع بحكم آخر يمنـع إلحاقه بالمتبوع واعتبر هذا بالبهيمة المذكاة 
إن وجد جنين في بطنها أنه إذا خرج ميتًا فهو كجزء من أجزائها وإن خرج حيًا فلابد من 
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تذكيته ولا يتبع أمه، وفي مسـألتنا فإن المسـافر مسـتقل بأحكام خاصة تناسـب حاله فلا 
ا هنا أهل مصر ممن لا يسـمع النداء ومن كان حوله  يخرج عنها إلا بدليل، وإنما يثبت تبعً

وحده كثير منهم بفرسخ.
فهذا نهاية إقدام الفريقين وغاية سجال الطائفتين، وأنا على مذهب جماهير الأمة(1) 

من عدم الوجوب والإلزام، نعم يستحب شهودها من غير حرج وانحتام.
قال الشـاطبي في «الموافقات» (443/1): وأما الرابع فكأسـباب الرخص هي موانع 
من الانحتام بمعنى أنه لا حرج على من ترك العزيمة ميلاً إلى جهة الرخصة كقصر المسافر 

وفطره وتركه الجمعة وما أشبه ذلك.اهـ. واالله يهدينا إلى صراطه المستقيم.
وهنا مسائل مهمة أنبه عليها على الإيجاز في ختام هذا البحث. 

مسائل هامة: 

1 - السفر يوم الجمعة: الصحيح جواز السفر يوم الجمعة ما لم يؤذن لها وهذا قول جمهور 
أهل العلم فإذا أذن لها الأذان الذي تليه الخطبة فلابد من شهودها، ما لم يتضرر بترك 
السـفر بانقطاعه عـن رفقة أو فوات مركوب كما في عصرنا في فوات السـفر بالطائرة 
ونحوها، وكذلك يجوز له السفر إذا كان سيصلي الجمعة في بلد قريب. انظر:«المغني» 

(247/3) و«زاد المعاد» (382/1) وغيرهما وابن المنذر (21/4) و«الإنصاف» (185/5).

2 - يجوز للمسافر أن يؤم في صلاة الجمعة: وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ومذهب 
ا للمشهور من مذهب الحنابلة، واختاره شيخنا ابن باز ، ونص  الجمهور خلافً
عليه في «شرح الموطأ» عند باب (ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة في السـفر) 
(107/1)، ونقـل أبـو حامـد الغزالي الإجمـاع على صحتها خلف المسـافر... حاشـية 

الروضة (427/2).

(1) قال القرافي في «الفروق» (557/2):- والحق لا يفوت الجمهور غالبًا.
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3 - من فاتته الجمعة هل يصلي الظهر في جماعة؟ الصحيح جواز ذلك، بل شرعيته لعموم 

فضل الجماعة، وفعله بعض الصحابة.
لكـن هل يصليها جماعـة في الجامع؟ قال في «المغني» (224/3): (ويكره في المسـجد 
الذي أقيمت فيه الجمعة لأنه يفضى إلى النسبة إلى الرغبة عن الجمعة أو أنه لا ير￯ الصلاة 
خلف الإمام، أو يعيد الصلاة معه، وفيه افتيات على الإمام وربما أفضى إلى فتنة أو ضرر به 

وبغيره، وإنما يصليها في منزله، أو موضع لا تحصل هذه المفسدة بصلاتها فيه). اهـ.
قلت: وهو كلام محرر متين.

4 - رو￯ مسـلم في صحيحـه (883) من حديث عمـر بن عطاء بن أبي الخوار أن نافع بن 
جبير أرسله إلى السائب ابن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة فقال: 
(نعم. صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سـلم الإمام قمت في مقامي فصليت فلما 
دخـل أرسـل إلي فقال: لا تعـد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فـلا تصلها بصلاة حتى 
تكلم أو تخرج، فإن رسـول االله0 أمرنا بذلك وأن لا نوصل صلاة بصلاة 

حتى  نتكلم أو نخرج) وأخرجه أحمد وأبو داود.
ورو￯ أبـو داود مـن طريـق ليث عـن الحجاج بن عبيـد عن إبراهيم بن إسـماعيل 
عـن أبي هريـرة  قـال: (أيعجزكم أحـد أن يتقـدم أو يتأخر أو عن يمينه أو شـماله 
يعني السـبحة). وهذا الحديث ضعفه البخاري في صحيحه فقد قال في صحيحه: ويذكر 
عـن أبي هريرة رفعـه: (لا يتطوع الإمام في مكانه) ولم يصح، وقد ذكره البخاري بالمعنى، 
والحديث ضعيف فيه ليث بن أبي سـليم، وإبراهيم مجهول، وصحح البخاري أن اسـمه 
إسـماعيل بن إبراهيم (كما نقله عنه البيهقي) مع الاختلاف في سـند الحديث كما قال ابن 

رجب في «فتح الباري» (262/5)ط. طارق.
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ولفـظ الحديـث عنـد البيهقـي (19/2): إذا أراد أحدكـم أن يتطوع بعـد الفريضة. 
ورو￯ أبو داود [616] والبيهقي (19/2) من طريق عطاء الخراسـاني عن المغيرة بن شـعبة 
=kv=ÊÎÃ=Ÿì=ÌÜ|||ÿ =̂∆óÈª =̂Ω=fi‘Ñv =̀⁄|||îÍ=˘»0قـال: قال رسـول االله
ÈwkÍ€». قال أبو داود: عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة بن شعبة. ورو￯ أبو داود [113] 
من طريق الفضل بن موسـى عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء 
عـن ابـن عمر قال: (كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقـدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى 
ا، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصل في المسـجد  أربعً
فقيـل لـه فقال: كان رسـول االله0يفعل ذلك. وأخرجه مسـلم من طريق ليث 
 ￯عن نافع عن عبد االله بشطره الأخير دون صلاته بمكة وسند أبي داود لا بأس به. ورو
ابن أبي شيبة (24/2) من طريق شريك عن ميسرة (وهو ابن حبيب) عن المنهال بن عمرو 
عـن عبـاد بن عبـد االله عن علي قال: إذا سـلم الإمام لم يتطوع حتى يتحـول من مكانه أو 
يفصـل بينهـما بكلام. ورواه البيهقي (191/2) من طريق الأعمش عن المنهال به بلفظ من 
ا حتى ينحرف  السـنة إذا سـلم الإمام أن لا يقوم من موضعه الذي صلى فيه يصلي تطوعً
أو يتحـول أو يفصـل بكلام. ثـم قال البيهقي: ورواه الثوري عـن ميسرة عن حبيب عن 
المنهـال بـن عمرو إلا أنه قال: (لا يصلـح للإمام) وفي رواية: (لاينبغـي للإمام..). اهـ. 
قال الحافظ في «الفتح»: إسـناده حسـن، كذا قال مع أن في إسـناده عباد بن عبد االله وهو 
الأسـدي الكوفي. قال البخاري: فيه نظر. وقال ابن المديني: ضعيف، ونقل ابن الجوزي 
عن أحمد الضرب على بعض حديثه. ومعنى قول البخاري (فيه نظر) أنه له مناكير. وقال 
 ￯الحافـظ في «بـذل الماعون» ص[117] وهـذه عبارة البخاري فيمن يكون وسـطًا. ورو
البيهقـي(19/2) مـن طريـق يعلى بن عبيـد ثنا عبد الملك عـن عطاء: قال رأيـت ابن عمر
 دفـع رجـلاً من مقامه الذي صـلى فيه المكتوبة وقال: إنما دفعتـك لتقدم أو تأخر. 

ورو￯ عنه بمعناه في الجمعة.
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ـا من طريق الدسـتوائي عن يحيى بن أبي كثـير عن حفص بن  ورو￯ البيهقـي أيضً
غياث عن ابن عمر كان إذا صلى تحول من مقامه الذي صلى فيه. وقد روي عن ابن عمر 
خلافـه؛ فقـد رو￯ البيهقي من طريق ابن وهب عن عبد االله بن عمر عن نافع أن عبد االله 
ابن عمر كان يصلي سـبحته في مقامه الذي صلى فيه. وكذلك رواه شـعبة عن أيوب عن 
نافـع عـن ابن عمر قـال البيهقي: وكأن يفصـل بينهما بكلام أو انحـراف أو فعل ما يجوز 
فعله. وطريق شـعبة ذكره البخـاري في صحيحه تحت باب: مكث  الإمام في مصلاه بعد 

السلام قال لنا آدم حدثنا شعبة فذكره.
قال حرب(1): حدثنا محمد بن آدم ثنا أبو المليح الرقي عن حبيب قال: كان ابن عمر 
يكـره أن يصلي النافلـة في المكان الذي صلى فيه المكتوبة، حتى يتقـدم أو يتأخر أويتكلم. 
ورو￯ الشـافعي عـن ابن عتيبة عن عمرو بن عطاء عـن ابن عباس أنه كان يأمر إذا صلى 

المكتوبة فأراد أن يتنفل بعدها أن لا يتنفل حتى يتكلم أو يتقدم. 
قـال ابن رجب: وقد اختلـف العلماء في تطوع الإمام في مكان صلاته بعد الصلاة، 
فأمـا قبلهـا فيجوز بالاتفـاق، قاله بعض أصحابنـا فكرهت طائفة تطوعـه في مكانه بعد 
صلاته، وبه قال الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة ومالك وأحمد وإسحاق، ورو￯ عن علي 
حه  أنه كرهه، وقال النخعي: كانوا يكرهونه، ورخص فيه ابن عقيل من أصحابنا، كما رجَّ
البخـاري ونقلـه عن ابن عمر والقاسـم بن محمد، فأما المروي عن ابـن عمر فإنه لم يفعله 
ا، كذلك قال الإمـام أحمد. وأكثر العلـماء لا يكرهون للمأموم  وهـو إمام بـل كان مأمومً

ذلك وهو قول مالك وأحمد، وانظر: «المغني» (25/3..)
قلت: خلاصة ما تقدم من أحاديث وآثار وما نقله الحافظ ابن رجب ما يأتي:

(1) بواسطة «فتح الباري» لابن رجب (264/5).

o b e i k a n d l . c o m



� � �
ا  * كراهـة تنفـل الإمام في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة، بل ينبغي التحول المكاني، وأيضً
ا للمشـهور عند الأحناف مـن البداءة  ينبغـي الاشـتغال بالذكر بعـد المكتوبة، خلافً
بالتطـوع؛ ولأن هذا التحول هوفعل النبي0الراتب، وهذه الكراهة محكية 

عن أكثر أهل العلم.
* أمـا الإمـام فإن تحول عن مكانه بعد الفريضة، أو أتى بالذكر المشروع بعد الفريضة ولم 
يتحـول، أو فصـل بينهما بكلام مباح فكل ذلـك كاف، ودل على هذا حديث معاوية 
عند مسـلم، نعم، الجمـع بين التحول والفصـل بالذكر أبلغ وهـو ظاهر المروي عن 
ابـن عمـر، وصلاة العبـد في مكانه بعد الفصل بذكر أو كلام بعـد الفريضة لا كراهة 
فيهـا عنـد أكثر العلماء وجميع ما ذكر إنما هو بين الفريضة والنافلة، وأما فعل ابن عمر 
بمكـة في تحولـه من موضـع إلى موضع في النافلـة فمن اجتهاده وهومبـاح، وقد كان 

النبي0 يسرد صلاة الليل في موضع واحد.
وهنا مسـألة أختم بها وهي مسـألة تحويل الغير عن مكانه لأجل فعل السنة الراتبة 
بعد الصلاة سـواء كانت الجمعة أو غيرها، ففي هذا نظر، فلا يجوز أن يقيم المسـلم أخاه 
ويقعد أو يصلي مكانه، وهذا إن كان روي عن بعض السلف، كما ذكر ذلك ابن أبي شيبة 
في مصنفه في آخر أبواب الجمعة إلا أن عبد الرزاق في مصنفه فطن لهذا ، فقد عقد 
في مصنفـه (268/3) بـاب إقامة الرجل أخاه ثم يختلف في مجلسـه، وذلـك في آخر أبواب 

الجمعة. وذكر حديث جابر، وابن عمر.
والحديثان وما جاء في معناهما وإن كانا جاءا في الجلوس إلا أن النهي أعم فيشـمل 
إقامـة الرجل من مكانه لأجل الصلاة أو القراءة أو غير ذلك،  العلة جلية وهي العدوان 
عـلى الغير بإقامته من مكان سـبق إليـه فلا يحل ذلك إلا بطيب نفس، وما دام الشـخص 
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يريـد هذا الفعـل لتحقيق الفصل(1) بين الفريضة والنافلة فـالأذكار كافية أو البحث عن 

مكان ليس فيه أحد أحر￯ من تحويل مسلم وإزعاجه وقطع ما هو فيه من ذكر أو فكر.
وهنـا أضـع القلـم، وأسـأل االله أن يضع عنـا الأوزار. وصلى االله وسـلم عـلى نبينا 

محمد0.
                                                        قاله وكتبه

                                                           أبو محمد عبد االله بن مانع

(1) وهذا هو التعليل الصحيح لأصل المسألة، وهو الفصل بين الفرض والنافلة حتى لا يزاد في الفرض 

مـا ليـس منه كـما نص عليه جماعـة من العلماء كابـن القيم في «إعـلام الموقعـين» في الوجه الثلاثين 
والوجه الخمسـين في «أمثلة سد الذرائع»، وابن رجب في «اللطائف في وظائف شهر شعبان» وأما 

تعليل التحول لشهود البقاع فمنقوض بين النافلة، وبالفصل بالذكر بعد الفريضة.
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بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله0.
انتقيتها من كتب الحديث والفقه ولم  أما بعد، فهذه بعض آداب السفر وأحكامه 

أقصد الاستيعاب وإنما أردت التذكير بالمهم من ذلك واالله نسأل التوفيق والسداد.
أن  جده  عن  أبيه  عن  شعيب  بن  عمرو  لحديث  السفر:  في  الصحبة  طلب   -  1
 «h‘á=Ôn˙oÿ^Ë=I„_‡_ Îè=„_g‘^àÿ^Ë=I„_ Îè=h‘^àÿ^» :النبي0قال

إسناده حسن أخرجه مالك وأحمد وأهل السنن.
سفر  في  ثلاثة  خرج  (إذا  سعيد:  وأبي  هريرة  أبي  لحديث  السفر:  في  التأمير   -  2
أن  علي  حديث  وفي  جيد،  بسند  داود  أبو  أخرجه  أحدهم)   فليؤمروا 
ا وأمر عليهم رجلاً وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا.  رسول االله0بعث جيشً

أخرجه البخاري وغيره.
بدابة  أُتي  أنه  علي  عن  جاء  فقد  السفر:  ودعاء  الركوب  بدعاء  الإتيان   -  3
قال:  فلما استو￯ على ظهرها  قال: (بسم االله)  الركاب  فلما وضع رجله في   ليركبها 

   R        Q   P   O   N     M   L   K   J   I    H   G    F] قال:  الله)ثم  (الحمد 
ا) االله أكبر(ثلاثًا) سبحانك اللهم  [M:13-14] ثم قال: الحمد الله (ثلاثً  [S

إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الحديث رواه أحمد وأهل 
السنن وفي إسناده اختلاف، وإسناده عند الطبراني والحاكم جيد ثابت، وأخرج مسلم 
ا إلى  عن ابن عمر أن رسول االله0كان إذا استو￯ على بعيره خارجً

   R       Q  P  O   N    M  L  K  J  I   H  G   F]» :ا ثم قال سفر كبر ثلاثً
=⁄›≈ÿ =̂‚‹Ë=ÒÈ—kÿ^Ë=2ÿ =̂^Ü‰=_‡àÕã=Ω=÷ÿaå‡=_‡d=fiÂŸÿ  ̂،[14-13:M] [S
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=Ω=hv_îÿ^=l‡`=fiÂŸÿ^=I#Á "Ñ #≈!f=_·ƒ=Èù^Ë=^Ü‰=_‡àÕã=_·ÎŸƒ=„(È‰=fiÂŸÿ^=Ióàj=_‹

=à¡·ª^=Ôfc‘Ë=àÕåÿ^=Ú_oƒË=‚‹=÷f=ÖÈƒ`=Ï‡d=fiÂŸÿ^=I⁄‰˚^=Ω=ÔÕÎŸ¶^Ë=àÕåÿ^

=„ËÑf_ƒ=„ÈgÛ_j=„ÈgÍb» إذا رجع قالهن وزاد فيهن «⁄‰˚^Ë=€_ª^=Ω=hŸ—·ª^=ÚÈãË
=„ÈgÍ`» :وفي حديث أنس عند مسلم: حتى إذا كنا بظهر المدينة قال «„ËÑ‹_v=_·fàÿ
فعلى هذا  المدينة  قدمنا  يقول ذلك حتى  يزل  فلم   «„ËÑ‹_v=_·fàÿ =„ËÑf_ƒ =„ÈgÛ_j

تقال هذه العبارة عند بداية القفول وعند قدومه لبلده.
ا: (كان رسول االله0إذا سافر  ورو￯ مسلم عن عبد االله بن سرجس أيضً
يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكون وفي بعض النسخ (الكور) 

ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال).
. ودعاء الركوب إنما يقال في الأسفار خاصة كما اختاره شيخنا ابن باز

4 - الخروج يوم الخميس إذا تيسر ذلك: فقد رو￯ البخاري عن كعب بن مالك قوله: (لقلَّما 
كان رسول االله0يخرج إذا خرج إلا يوم الخميس) وبوب عليه البخاري في 
كتاب «الجهاد»، وهذا من باب الأفضلية، وإلا فقد خرج النبي0 في حجة 

الوداع يوم السبت.
ا: كما ثبت ذلك في حديث جابر،  5 - التسبيح عند هبوط الأودية والتكبير إذا علا مرتفعً
وابن عمر، ولفظ حديث ابن عمر أن رسول االله0كان إذا قفل من غزو 
=˘» يقول:  ثم  تكبيرات  ثلاث  الأرض،  من  ف  َ شرَ كل  على  يكبر  عمرة  أو  حج  أو 
=IàÍÑ–=ÚÏè=⁄‘=Ÿƒ=È‰Ë=Ñ›•^=ÊÿË=÷Ÿª^ =Êÿ=IÊÿ=÷Íàè=˘=ÁÑvË=!^=˘d=Êÿd

=flä‰Ë=ÁÑgƒ=àî‡Ë=ÁÑƒË=! =̂”Ñì=I„ËÑ‹_v=_·fàÿ=I„ËÑr_ã=„ËÑf_ƒ=„ÈgÛ_j=„ÈgÍb

^˚ÁÑvË=i^äv» وهو عام في كل سفر.
6 - توديع الأهل والأقارب وغيرهم: وجاء في ذلك أحاديث وآثار ثابتة.
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 : 7 - تعجيل العودة بعد الفراغ من الحاجة التي سافر لأجلها: لقوله
=fi‘Ñv`=ò–=^ÖeÃ=IÊ‹È‡Ë=Êf^àèË=Ê‹_≈ù=fi‘Ñv`=∆·∑=Ii^Ü≈ÿ^=‚‹=Ô≈ –=àÕåÿ^»

‡"Êk›Â(بفتح النون: أي حاجته)=ÊŸ‰`=≥d=ÊƒÈrá=⁄s≈ÎŸÃ» متفق عليه.
8 - عدم اصطحاب المنكرات والمكروهات في السفر: أخرج مسلم عن أبي هريرة عن 

.«éàr=˘Ë=hŸ‘=fiÂ≈‹=Ô—Ãá=Ô’Û˙ª^=hwîj=˘» :النبي0أنه قال
=!^ =Ñ›ü =∆‹_ã =∆5» يقول:  وأسحر  سفر  في  كان  النبي0إذا  كان   -  9
أخرجه   «á_·ÿ^ =‚‹ =!_f =^ &ÜÛ_ƒ =_·ÎŸƒ =⁄òÃ`Ë =_·gv_ì=_·fá =I_·ÎŸƒ =ÊÛ˙f =‚åvË

مسلم عن أبي هريرة.
=W€_—Ã= &̆ä·‹=€ä‡=‚‹» :010 - الدعاء إذا نزل في مكان: فقد قال رسول االله

=Êÿä·‹=‚‹=⁄¢àÍ=kv=ÚÏè=ÁàòÍ=%=“Ÿ~=_‹=àè=‚‹=m_‹_kÿ^=!^=m_›Ÿ’f=ÖÈƒ`

ÿÖ÷» رواه مسلم.
=Ôn˙n» :11 - الدعاء في السفر: فإن حال السفر من أسباب إجابة الدعاء، وفي الحديث

ذكر  ثم  وعند مسلم  السنن،  أهل  أخرجه   .«àÃ_åª^» منهم  وذكر   «fiÂjÈƒÉ =Éàj =˘
الرجل يطيل السفر أشعث أغبر.

12 - من السنة ألا يطرق أهله ليلاً إذا قدم: إلا إذا أخبرهم بذلك، كما ثبت ذلك في 

. حديث جابر وغيره، ومعنى الطروق: القدوم ليلاً
13 - من السنة النقيعة: وهي: الإيلام عند القدوم من السفر، كما ثبت ذلك 

عنه0في حديث جابر عند البخاري في آخر كتاب «الجهاد» من 
صحيحه، وانظر: «المجموع للنووي» (285/4).

ك دابته من حب المدينة، كما  14 - كان النبي0إذا قدم المدينة فرآها حرَّ

أخرجه البخاري.
15 - من السنة عند القدوم من السفر: أن يأتي المسجد ويصلي فيه ركعتين، كما دل 

على ذلك حديث جابر المتفق عليه، وقدأخرجه البخاري في بضعة عشر بابًا.
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1 - يـشرع الإنسـان في السـفر القـصر إذا خرج عن بنيـان بلدته، وقد علـق البخاري في 
صحيحه عن علي أنه خرج من الكوفة فقصر وهو ير￯ البيوت فلما رجع قيل 
له هذه الكوفة قال: حتى ندخلها، ووصله الحاكم والبيهقي، وصلى النبي0 

ا، والعصر بذي الحليفة ركعتين. الظهر بالمدينة أربعً
2 - إذا دخل عليه الوقت وهو مقيم ثم سـافر فصلى الصلاة في السـفر فهل يصليها تامة 
ا،  أو مقصـورة؟ الصحيـح القـصر وحكاه ابن المنـذر في «الأوسـط» (4/ 354) إجماعً

والمشهور عند أصحابنا الحنابلة الإتمام، وهو مرجوح.
ا. «الأوسط» (368/4)، وإن  3 - إن ذكر صلاة حضر في سفر أتم: وحكاه ابن المنذر إجماعً
ذكر صلاة سفر وهو في الحضر ففيه خلاف هل يتم أم يقصر، والصحيح أنه يقصر.

ا حتى لو لم يدرك إلا التشـهد  ا مطلقً 4 - إذا صـلى المسـافر خلـف المقيم: فإنه يصـلي أربعً
ا، وهو قول الجمهور، وظاهر السنة وهو اختيار  الأخير، فإنه يصلي كصلاة المقيم أربعً

) وانظر: «المجموع» للنووي (236/4). الإمامين (ابن باز وابن عثيمين
5 - إذا صـلى المسـافر بمقيمـين فإنـه يقـصر ويشرع لـه إذا سـلم أن يقـول: (أتموا 
صلاتكـم) وقـد رو￯ مالـك عـن نافع عن ابن عمـر عن عمر أنـه كان يأتي مكة 
ا عن عمران بن حصين  ويصلي بهم فيقول: (أتموا صلاتكم فإنا قوم سـفر) وروي مرفوعً
عـن النبـي0 لكنه ضعيف أخرجه أبو داود وغيره، وإن نبه عليهم قبل الصلاة 

فلا بأس حتى لا يقع عليهم الالتباس.
6 - السنن الرواتب التي تسقط في السفر: هي سنة الظهر القبلية والبعدية وراتبة المغرب 
(وهي بعدية) وراتبة العشـاء (وهي بعدية)، ولا تسـقط سنة الفجر ولا يسقط الوتر 
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بل يصلي سنة الفجر والوتر، وله أن يصلي صلاة الضحى وبعد الوضوء وعند دخول 

المسجد.......
7 - السـنة تخفيـف القـراءة في السـفر: فقد ثبت عن عمـر أنه قـرأ في الفجر بـ [!  
  o ] وقـرأ أنس بـ  [a] [$  #  "  !] ـا بــ "] [O] وقـرأ أيضً

r  q  p  ] [m]  أخرجها ابن أبي شيبة وكلها صحيحة.

ا ويقيم إقامتين لكل صلاة  8 - إذا جمـع بـين الصلاتين المجوعتين: فإنه يؤذن أذانًا واحـدً
إقامـة، ولـه أن يجمـع في أول الوقـت ووسـطه وآخـره فـكل ذلـك محـل للصلاتين 

المجموعتين.
 ، 9 - الجمع بين الصلاتين في السـفر سـنة: عند الحاجة إليه، كما قال شيخ الإسلام

وعند عدم الحاجة مباح.
10 - من لا يجب عليه حضور الجمعة: كالمسـافرين والمرضى يجوز لهم أداء صلاة الظهر 

بعد أن تزول الشمس ولو لم يصل الإمام صلاة الجمعة.
11 - المسافر له أن يصلي النافلة على السيارة أو الطائرة: كما ثبت ذلك عن النبي0 

في التطوع على الدابة من وجوه كثيرة.
12 - كل من جاز له القصر: جاز له الفطر بلا عكس.

13 - السـفر يوم الجمعة جائز: لكن إن أذن المؤذن الثاني لصلاة الجمعة وهو مقيم لزمه 

أن يمكـث حتـى يصلي الجمعة إلا إن كان يخشـى فوات رفقة أو فـوات حجز طائرة 
فيباح له السفر حينئذ، وكذلك يجوز له السفر بعد نداء الجمعة الثاني إذا كان سيصلي 

الجمعة وهو مسافر، كما لو كان سيمر ببلد قريب فيصلي معهم الجمعة.
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14 - الأذكار التـي بعـد الصلاة الأولى: عند الجمع تسـقط وتبقـى أذكار  الصلاة الثانية 

لكن، إن كان الذكر بعد الأولى أكثر فيأتي به كما لو جمع بين المغرب والعشـاء فيأتي به 
بعد صلاة العشاء.

15 - إذا صلى الظهر وهو مقيم ثم سـافر: فهل له أن يصلي العصر في السـفر قبل دخول 

. اهـ. وقتها؟ اختار المنع الشيخان ابن باز وابن عثيمين 
وذلـك لفقـد شروط الجمع ولأنه لا حاجـة إلى ذلك وهوسـيصلي العصر ولابد فلا 

يصليها إلا بعد دخول وقتها.
16 - إذا تأخر الصلاتين المجموعتين وهو مسافر: ثم أقام قبل خروج وقت الأولى لزمه 

الإتمام سـواء صلى الأولى في الوقت أو بعد خروجه، وأما إذا فاتت الأولى في السـفر 
ثم أقام في وقت الثانية فيصلي الصلاة الأولى تامة، واختاره الشـيخ ابن عثيمين، وأما 

الثانية فتامة على كل حال وانظر: «المجموع» للنووي (245/4).
17 - إذا كان المسـافر يعلـم أو يغلب على ظنه أنه سـيصل إلى بلـدة قبل صلاة العصر أو 

قبل صلاة العشاء فالأفضل له ألا يجمع؛ لأنه ليس هناك حاجة للجمع وإن جمع فلا 
بأس. انظر:«مجموع فتاو￯ ورسائل الشيخ محمد بن عثيمين» (422/15).

18 - لا يشـترط في السـفر نيـة القـصر: عـلى الصحيح، انظر: «فتاو￯ شـيخ الإسـلام» 

.(1،4/24)

19 - منـع كثـير مـن أهل العلم أن تجمع العـصر مع الجمعة: وهو المشـهور عند الحنابلة 

) انظر:  والشـافعية وغيرهـم واختـار المنع الشـيخان (ابن بـاز وابن عثيمـين
«مجموع فتاو￯ ورسائل ابن عثيمين» (371/15).
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: (صلاة السـفر  20 - القـصر سـنة مؤكـدة، وقيـل: بوجوبه حتى قـال ابن عمر

ركعتـان من خالف السـنة كفر) إسـناده صحيـح أخرجه عبد الـرزاق(519/2 - 52)
والطحاوي وغيره.

21 - رخص السـفر: تسـتباح في سفر الطاعة والمعصية على الصحيح، وهو اختيار شيخ 

الإسلام المشهور عنه.
22 - المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم: وهو كل ذكر بالغ عاقل تحرم عليه المرأة على التأبيد 

بنسب أو سبب مباح.
23 - إذا جمع المسافر بين المغرب والعشاء جمع تقديم: يدخل وقت الوتر على القول الراجح 

من أقوال أهل العلم ولا يحتاج إلى الانتظار حتى يدخل وقت صلاة العشاء.
24 - إذا شـك المأمـوم وهـو مسـافر في الإمـام: هـل هـو مسـافر أو مقيـم فالأصـل أن 

المأمـوم يلزمـه الإتمـام لكن لو قال المأموم في نفسـه إن أتم أتممـت وإن قصر قصرت 
 صـح ذلـك، وهذا من بـاب التعليق وليس من باب الشـك كما قال الشـيخ محمد بن 

عثيمين في «الشرح الممتع» (521/4).
ا، وقد نقل ابن المنذر في  25 - الجمعة لا تلزم المسافر المستقر في بلد: ما دام يسمى مسافرً

«الأوسـط» الإجماع على ذلـك وقال: ولم يخالف فيه إلا الزهري، وإن حضر المسـافر 
الجمعة أجزأته عن الظهر.

26 - المسـافر إذا أدرك مـن الجمعة ركعة فأكثر أتمها جمعة، فـإن أدرك أقل من ركعة فإنه 

يصليها ركعتين على أنها ظهر مقصورة.
ا في شهر رمضان: فله الفطر وله الصوم، ولكن الأفضل  27 - إذا كان الإنسـان مسـافرً

له فعل الأيسر، فإن كان الأيسر الصيام صام، وإن كان الأيسر له الفطر أفطر، وإذا 
تسـاويا فالصوم أفضل؛ لأن هذا فعل النبي0، وهو أسرع في إبراء الذمة 

وأهون على الإنسـان، وحكاه بعضهم قول الجمهور.
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28 - ذكر النووي في «المجموع»: أكثر من ستين فائدة في السفر وبعضها فيه نظر فراجعها 

إن شئت وفقك االله.
                                            إعداد كبير المرشدين والمدرسين

                                              بإدارة الشؤون الدينية للقوات الجوية
                                           عبد االله بن مانع العتيبي
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* أخرجه أبو داود [2805] والترمذي [1504] والنسائي (217/7) وابن ماجه [3145] 
ري بن كليب  وأحمـد (83/1) والحاكـم والبيهقي وأبو يعلى وغيرهم من طريـق قتادة عن جُ
عـن علي  قـال: (نهى رسـول االله0أن يضحى بأعضب القـرن والأذن). 
ري بن كليب قال ابن المدني: مجهول ما رو￯ عنه غير قتادة: وقال  وهذا إسـناد ضعيف. جُ
أبـو حاتم: شـيخ لا يحتـج بحديثه، وقال العجلي: بـصري تابعي ثقة! وذكـره ابن حبان في 

الثقات.
وي في الأعضب أثر أنه لا يجزيء ولا يصح  * وقال ابن حزم في «المحلى» (36/7) ورُ

ا .. اهـ. ري بن كليب وليس مشهورً لأنه من طريق جُ
* قـال ابـن عبـد الـبر في «الاسـتذكار» (133/15 - 134) وفي إجماعهـم على إجازة 

التضحية بالجماء مايبين لك أن حديث القرن لا يثبت ولا يصح. اهـ.
طريق أخر￯: قال أحمد في مسـنده [864] حدثنا أسود بن عامر حدثنا إسرائيل عن 
جابر عن عبد االله بن نجيّ عن علي به، وإسـناده تالف من أجل جابر الجعفي. والمحفوظ  
عـن علي مـا رواه أحمـد (95/1) ومواضع أخـر￯ والدارمي [1957] وابـن ماجه [3143] 
والترمذي [1503] والنسـائي (217/7) وغيرهم من طرق عن سـلمة بن كهيل عن حجية 
الكندي عن علي قال: (أمرنا رسـول االله0أن نسـتشرف العين والأذن) 
حسـب. وجاء من طريق أخر￯... فأخرجه عبد االله بـن أحمد (132/1)، وهو من زوائده 
عـن محمـد بن بـكار عن الجراح بـن مليح (والـد وكيع) عن أبي إسـحاق عـن هبيرة بن 
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ا ولفظه: (أمرنا رسـول االله0 أن نسـتشرف العين والأذن  يريم عن علي مرفوعً

ا) حسب. فصاعدً
* وأما ما رواه أحمد (89/1) وأبو داود [284] والترمذي [1498] والنسائي (216/7) 
وابـن ماجـه [3142] وغيرهـم من طرق عن أبي إسـحاق عن شريح بـن النعمان عن علي 
قال: (أمرنا رسول االله0أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بعوراء ولا 
مقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء) فهذا لم يسـمعه أبو إسـحاق عن شريح كما قال 

الدارقطني في «علله» (238/3) بل صحح وقفه على علي من قوله.
* قلـت: وممـا يدل على ذلك ما رواه أحمد في «مسـنده» (5/1) عن عفان عن شـعبة 
ية بن عدي قال: (سـمعت رجلاً سـأل عليًـا قال: إني  عـن سـلمة بن كهيـل أنبائـي حجِّ
اشـتريت هذه البقرة للأضحى عن سـبعة قال القرن: قال: لا يـضرك). وحجية لا بأس 
ا (95/1) عن وكيع عن سـفيان عن سـلمة به وفيه (مكسـورة القرن.  به، ورواه أحمد أيضً
ري  قـال: لايـضرك)، ولو كان النهي عن الأعضب ثابتًا لما أفتى عليٌّ بخلافه، وحديث جُ
 ￯ـا مخالف لمفهوم حديـث البراء... (أربع لا تجوز في الأضاحي) وحديث البراء جر أيضً

مجر￯ البيان والحصر ولهذا أنكر البراء على من كره العيب في الأذن والقرن.
ا؛ لأن  * وقال في«الفروع» (542/3): ويتوجه احتمال (أعضب القرن والأذن) مطلقً
ا ثم الخبر الصحيح المشهور: (أربع لا تجوز في الأضاحي....) يقتضي  في صحة الخبر نظرً
الأعضـب، فيكون النهي للكراهة، والمعنى يقتضي ذلـك لأن القرن لا يؤكل، والأذن لا 

يقصد أكلها غالبًا... اهـ (1).

على هذا البحث بقوله: (إذا لم يثبت الحديث يكون داخلاً في  (1) علق شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز

رئ عليه ليلة الاثنين 1417/7/7هـ والحمد الله رب العالمين. باب الكراهة في العيوب المكروهة) قُ
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القنـوت: يطلـق على معـان والمراد به هنـا الدعاء في الصلاة في محـل مخصوص من 

القيام.
وقنـوت النـوازل: هو الدعـاء في النوازل التي تنزل بالمسـلمين لدفـع أذ￯ عدو أو 

رفعه أو رفع بلاء ونحو ذلك.
** قال النووي في «شرح مسـلم»: (والصحيح المشـهور أنه إذا نزلت نازلة كعدو 
وقحـط ووبـاء وعطـش وضرر ظاهر بالمسـلمين ونحو ذلـك، قنتوا في جميـع الصلوات 

المكتوبات).
1 - دليل المشروعية:

عن أنس  قال: (بعث النبي0سبعين رجلاً لحاجة، يُقال لهم القراء، 
ا في  فعرض لهم حيان من بني سليم: رعل وذكوان.. فقتلوهم فدعا النبي0شهرً
صلاة الغداة وذلك بدء القنوت وما كنا نقنت) متفق عليه، والحديث فيه قصة معروفة.

وعـن أنس وأبي هريـرة أن النبـي0 قنت بعد الركعـة في صلاته 
=‚f=í_Îƒ=t‡`=fiÂŸÿ^=Ifl_ê‰=‚f=Ô›Ÿ|||ã=t‡`=fiÂŸÿ^=IÑÎÿÈÿ^=‚f=ÑÎÿÈÿ^=t‡`=fiÂŸÿ^» :ا شـهرً
=fiÂŸÿ =̂Iàò‹=Ÿƒ=÷jaùË=ÉÑè =̂fiÂŸÿ =̂I≤·‹¯ª =̂‚‹=≤Õ≈òkåª =̂t‡ =̀fiÂŸÿ =̂KÔ≈Îfá=Ïf`

^ŒãÈÍ=<å‘=≤·ã=fiÂÎŸƒ=_ÂŸ≈r» متفق عليه.
وعـن أبي هريرة  قـال: إن النبي0كان إذا أراد أن يدعو على أحد، 

أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع... الحديث أخرجه البخاري.
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، فقد قنت أبـو بكر في محاربـة الصحابة  وقنـت الصحابـة بعـد النبـي
لمسيلمة، وعند محاربة أهل الكتاب، وكذلك قنوت عمر، وقنوت عليّ عند محاربته لمعاوية 

وأهل الشام.
2 - في أي الصلوات يشرع:

ثبـت عـن النبي0أنـه قنت في الصلـوات الخمـس. ففي سـنن أبي داود 
ا في الظهر  ا متتابعً وغيرهما عن ابن عباس  قال: (قنت رسول االله0شهرً
والعـصر والمغـرب والعشـاء والفجر في دبـر كل صلاة، إذا قال سـمع االله لمـن حمده من 
الركعة الأخيرة يدعو على أحياء من العرب من بني سـليم رعل وذكوان وعصية ويؤمن 

من خلفه) وإسناده صحيح.
وثبت قنوته في الظهر والعشاء والفجر من حديث أبي هريرة (متفق عليه).

وثبت قنوته في المغرب والفجر من حديث البراء عند مسلم ومن حديث أنس عند 
البخاري.

 وأكثـر مـا قنـت في صلاة الفجـر، وهذا يـدل على التوسـعة في مسـألة القنوت في 
الفرائض، وأن الإنسان لو قنت في بعض الفرائض دون بعض أو فيها كلها أو في واحدة 

منها أن ذلك كله سائغ لا تضييق فيه.
ا قنت المرء في صلاة واحدة  ** قـال ابن حبان: (فإذا كان بعض ما وصفنا موجودً

أو الصلوات كلها أو بعضها دون بعض).
** وقال النووي في «شرح مسـلم»: (باب اسـتحباب القنوت في جميع الصلوات 

إذا نزلت بالمسلمين نازلة).
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3 - القنوت في صلاة الجمعة: اختلف العلماء في القنوت في صلاة الجمعة ولا أعلم 
في السـنة أصلاً للقنوت فيها، والجمعة إحـد￯ الصلوات الخمس في يوم الجمعة، فالأمر 

ه المجد ترك القنوت فيها. يحتمل، وقد نقل في «الإنصاف» عن شيخ الإسلام وجدِّ
** وهكذا اختار الشيخ محمد بن عثيمين  ونص كلامه: يقول (العلماء إنه لا 
يقنت في صلاة الجمعة لأن الخطبة فيها دعاء للمؤمنين ويدعو لمن يقنت لهم أثناء الخطبة). 

انظر: «مجموع فتاويه» (115/16). ورجح في «الشرح الممتع» القنوت في الجمعة.
4 - لمن يشرع القنوت: 

القنـوت مـشروع لكل مصل كما قال شـيخ الإسـلام انظر: «الإنصـاف» (136/4) 
و«فتـاو￯ ابن عثيمـين» (175/14) لكن ينبغـي أن يكون الأمر منضبطًـا فلا يقنت إلا في 

النوازل التي تنزل بالمسلمين، وينبغي مشاورة أهل العلم وعدم الاختلاف في ذلك.
5 - موضع القنوت:

الأمر في ذلك واسـع فيجـوز القنوت قبل الركوع وبعـده في الركعة الأخيرة، وقد 
ب  البخـاري: بـاب القنوت قبل الركـوع وبعده، لكـن القنوت بعد الركـوع أكثر في  بـوَّ

الأحاديث النبوية، كما نص على ذلك جماعة من أهل العلم.
6 - صفة القنوت:

ا، وقد نقل الحافظ الاتفـاق على ذلك في «فتح البـاري» (491/2) يدعـو الإمام جهـرً
، وتقـدم، ويرفع يديه ويرفع المأمومون  ويؤمـن من خلفه كما في حديث ابن عباس 

أيديهم، وقد صح هذا عن عمر، أخرجه البيهقي وصححه البخاري في جزء رفع اليدين.
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وبعد الدعاء لا يمسح الإمام وجهه ولا المأمومون وجوههم، وهكذا في كل الدعاء، 
وأحاديث مسح الوجه باليدين بعد الدعاء ضعاف لا تقوم بها حجة والأحاديث الصحيحة 

المتواترة في رفع اليدين ليس فيها مسح الوجه فلا يشرع هذا بل هو من البدع.
7 - صفة الدعاء:

ينبغي أن يدعو بما يناسب النازلة وبما يفي بالمقصود.
** قال شيخ الإسلام ابن تيمية (1،9/23): (فسنة رسول االله0وخلفائه 

الراشدين تدل على شيئين:
1 - أن دعـاء القنـوت مـشروع عنـد السـبب الذي يقتضيـه، ليس بسـنة دائمة في 

الصلاة.
2 - أن الدعـاء فيـه ليس دعاء راتبًا، بل يدعو في كل قنوت بالذي يناسـبه، كما دعا 
، وثانيًـا كما دعا عمر وعلي   لما حارب من حاربه في الفتنة،  النبـي0أولاً
فقنت ودعا بدعاء يناسـب مقصوده، والذي يبين هذا أنه لو كان النبي0يقنت 
، ويدعو بدعاء راتب، لكان المسـلمون ينقلون هذا عن نبيهـم، فإن هذا من الأمور  دائـماً
التـي تتوفـر الهمم والدواعي على نقلها، وهم الذين نقلوا عنـه في قنوته ما لم يداوم عليه، 
وليس بسنة راتبة، كدعائه على الذين قتلوا أصحابه، ودعائه للمستضعفين من أصحابه، 

ونقلوا قنوت عمر وعلي على من كانوا يحاربونهم.
** وقال الحافظ ابن حجر في «بذل الماعون في فضل الطاعون» (ص334) ما نصه: 
(لم أقـف في شيء مـن كتب الفقهـاء على ما يدعو به في القنوت في النـوازل، والذي يظهر 

أنهم وكلوا ذلك إلى فهم السامع، وأنه يدعو في كل نازلة بما يناسبها.
** انظر: «مجموع فتاو￯ ابن عثيمين» (182/14).
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1 - الصحيح استحباب الدعاء برفع الطاعون، وأنه من جملة النوازل، وقد أطال البحث 
فيـه الحافظ ابن حجر في كتابه الماتع «بذل الماعون» (ص315) وهذا خلاف المشـهور 

عند الحنابلة.
2 - لا ينبغي للإمام إطالة الدعاء والإشقاق على الناس.
3 - لا ينبغي للإمام الإتيان بالأدعية المسجوعة المتكلِّفة.

ا أبا  4 - لا ينبغـي للمأمومـين العجلة بالتأمين قبل اسـتكمال الدعاء، وقـد روي أن معاذً
حليمة قال في دعائه: (اللهم قحط المطر فقالوا آمين، فلما فرغ قال قلت: اللهم قحط 
المطـر فقلتـم آمـين. ألا تسـمعون ما أقول ثـم تؤمنون) اهــ. من «مسـائل أبي داود» 

لأحمد..ط رشيد (ص69).
5 - الصلاة على النبي  مشروعة في القنوت، وقد جاءت في قنوت رمضان، 
ـا في التراويح  فقـد كان أبـو حليمـة معاذ القـاري يفعله، وهـو الذي رتبـه عمر إمامً
إذا غـاب أُبيّ بـن كعـب. أخرجـه إسـماعيل القـاضي في كتـاب «فضـل الصلاة على
 النبـي بسـند صحيح، كـما قال الحافـظ في «نتائـج الأفـكار» (156/2). 
وأبو حليمة اختلفوا في صحبته. وأخرج محمد بن نصر المروزي في كتاب «قيام الليل» 
بسـند صحيح عن الزهري: (كانوا يلعنون الكفرة في رمضان يشـير إلى دعاء القنوت 
ثم يُصلي على النبي0 ثم يدعو للمسلمين) ومن طريق وهب بن خالد عن 

ا.. انتهى من «نتائج الأفكار». أيوب نحوه، وسنده صحيح أيضً
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6 - أحكام قنوت النوازل وقنوت الوتر متقاربة إلا ما ثبت الفرق فيه فيشتركان، مثلاً في الجهر 
بالدعاء ورفع اليدين والتأمين على الدعاء ونحو ذلك وقد عقد البخاري (باب القنوت 

قبل الركوع وبعده)، وذكر حديث أنس في القنوت في الفجر في «أبواب الوتر».
 7 - هـل اليـدان تكونـان مضمومتـين أو مفرجتـين حـال الرفـع؟ سـألت شـيخنا ابـن 
ابـن  الشـيخ  عليـه  ونـص  مضمومـة،  تكـون  فقـال:  ذلـك  عـن   بـاز  

في «الشرح الممتع». عثيمين 
 8 - لا بـأس مـن التنصيـص عـلى اسـم أحـد في الدعـاء، كـما تقـدم في حديـث أبي 
، وقد فعله أصحاب النبي من بعده. وقد عقد ابن أبي شيبة  هريرة
في مصنفه «باب في تسمية الرجل في القنوت»، وقال العراقي في «طرح التثريب» على 
فوائـد حديـث أبي هريـرة... (الخامسـة) فيه حجة عـلى أبي حنيفة في منعـه أن يدعى 
لمعين أو على معين في الصلاة، وخالفه الجمهور فجوزوا ذلك لهذا الحديث وغيره من 
ا... (السابعة) فيه جواز الدعاء على الكفار ولعنتهم،  الأحاديث الصحيحة، وقال أيضً

وقال صاحب «المفهم»: (ولا خلاف في جواز لعن الكفرة والدعاء عليهم).
  v  u  t  s  r   q  p] :وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية: قال تعالى **

z  y  x  w  }   |  {  ~ے  ¡  ¢  £  ¤  ¥] [159:2].

، ومن بعده  لا خـلاف في جـواز لعـن الكفار، وقـد كان عمر بن الخطـاب 
مـن الأئمـة يلعنـون الكفـرة في القنوت وغـيره فأما الكافـر المعين فقد ذهـب جماعة من 

  ¶  µ] العلـماء إلى أنـه لا يلعن لأننا لا ندري بما يختم له، واسـتدل بعضهـم بهذه الآية
¸ Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹] [161:2]، وقالـت طائفـة 
أخـر￯: بـل يجوز لعـن الكافر المعـين. واختار ذلـك الفقيه أبـو بكر بن العـربي المالكي، 
ولكنـه احتـج بحديث فيه ضعف، واسـتدل غيره بقوله في صحيـح البخاري في 
 قصـة الذي كان يؤتى به سـكران فيحـده، فقال رجل: لعنه االله ما أكثـر مايؤتى به، فقال 
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لَّـة المنع من لعنه؛  عِ  رسـول االلهÊÿÈ|||ãáË=!^=hÆ=Ê‡eÃ=Ê|||·≈Ÿj=˘» :0» قالوا: فَ

بأنه يحب االله ورسوله، فدل على أن من لا يحب االله ورسوله يلعن، واالله أعلم. 
م بعض أهل العلم هذه المسألة تقسيماً حسنًا فقال: وقد قسَّ

* اللعن: بوصف عام مثل: لعنة عامة على الكافرين وعلى الظالمين والكاذبين. 
* اللعـن بصفـة أخـص منه، مثـل لعـن آكل الربـا، ولعن الزنـاة، ولعـن السراق 

والمرتشين. والمرتشي، ونحو ذلك.
*لعن الكافر المعين الذي مات على الكفر، مثل فرعون.

* لعن كافر معين مات، ولم يظهر من شواهد الحال دخوله في الإسلام فيلعن. وإن 
ا، فحسن. توقى المسلم وقال: لعنه االله إن كان مات كافرً

* لعـن كافـر معين حي، لعمـوم دخوله في لعنـة االله على الكافرين، ولجـواز قتله، 
وقتاله، ووجوب إعلان البراءة منه.

*لعن المسلم العاصي - معينًا - أو الفاسق بفسقه، والفاجر بفجوره. فهذا اختلف 
أهـل العلم في لعنه على قولـين، والأكثر- بل حكي الاتفاق عليه - على عدم جواز لعنه؛ 
لإمـكان التوبة، وغيرها من موانع لحوق اللعنة، والوعيد مثل ما يحصل من الاسـتغفار، 
والتوبة، وتكاثر الحسـنات وأنـواع المكفرات الأُخر￯ للذنـوب. وإن ربي لغفور رحيم.

اهـ. «معجم المناهي اللفظية» للشيخ بكر أبو زيد.
* قلـت: مما يـدل على عدم جواز لعـن المعين المسـلم أن النبي0 لعن في 
الخمـر عشرة، كما في الحديث الذي في السـنن، ولما أتي بمـن شرب فلعنه بعض أصحاب 
!=ÊÿÈ|||ãáË» ، وأما  =̂hÆ=Ê|||‡eÃ=Ê·≈Ÿj=˘» :0النبـي0 فقـال النبـي

   º  ¹  ̧ ¶  µ] :الكافـر الحي المعـين فقد منع بعضهم لعنه واحتجوا بقولـه تعالى
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«  ¼  ½  ¾  ¿  Â  Á  À] [161:2]. فذكـر لعنه بعد ما مات على 

الكفر.... انظر: «تفسير ابن سعدي».
* مـدة القنـوت في النازلـة يتبـع حـال النازلـة وشـدتها واسـتمرارها، وقـد قنت 
ا لما بلغه قتل أصحابه، فالنازلة قد انتهت لكنها كانت شديدة....  النبي0شـهرً

انظر: «فتاو￯ اللجنة الدائمة» (49/7) ط. بلنسية.
وكتب /أبو محمد عبد االله بن مانع

1424/2/10هـ
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الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله0.... أما بعد:

فهذا بحث مختصر في مسألة تغطية المحرم وجهه هل يجوز أم لا؟
وأصل المسألة الحديث الذي يرويه الستة وأحمد وغيرهم من طرق عن سعيد بن 
ا مع النبي0 بعرفة فوقع  جبير عن ابن عباس في قصة الرجل الذي كان واقفً
=ÊÎfÈn=Ω=ÁÈ· *Õ‘Ë=áÑãË=Ú_¥=ÁÈŸå»^»0من راحلته فمات فقال رسول االله

.«_&ÎgŸ‹=Ô‹_Î—ÿ^=flÈÍ=p≈gÍ=Ê‡eÃ=IÊã`á=^Ëà (›£=˘Ë=_&gÎù=ÁÈåµ=˘Ë

ا وهذا  وهذا الحديث له ألفاظ متقاربة، ويرويه عن سعيد بن جبير اثنا عشر راويً
تفصيل رواياتهم:

1 - أبو الزبير: أخرجه مسلم [29] عن هارون بن عبد االله عن أسود بن عامر عن زهير عنه، 
وفيه ذكر الوجه ولفظه: (وأن يكشفوا وجهه - حسبته قال ورأسه -) قال البيهقي: 
(ذكر الوجه على شك فيه في متنه ورواية الجماعة الذين لم يشكوا وساقوا المتن أحسن 

سياقة أولى أن تكون محفوظة اهـ. كلام البيهقي، ويأتي مزيد بيان إن شاء االله.
2 - إبراهيم بن أبي حرة: أخرجه أحمد عن سفيان بن عيينة عنه بدون ذكر الوجه.

ا فالحديث يرويه عن عمرو أكثر من  3 - عمرو بن دينار: واختلف عليه في ذكرها كثيرً
ا. أربع عشرة نفسً

( أ ) الثوري:

أخرجه مسلم عن أبي كريب عن وكيع ح؛ وأخرجه ابن ماجه عن علي بن محمد 
الطنافسي كلاهما (الطنافسي وأبو كريب) عن وكيع عن الثوري عن عمرو بذكر الوجه، 
الصفار  االله  عبد  بن  عبدة  [2714] عن  النسائي  أخرجه  الحفري:  داود  أبو  ا  وكيعً وتابع 
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 (3238) عن الحفري عن سفيان، وفيها ذكر الوجه، ورواه محمد بن كثير عند أبي داود 

والبيهقي (391/3) عن الثوري بدون ذكر الوجه.
ومن طريق مسلم المذكورة أخرجه البيهقي (53/5) وابن حزم (92/7)، وقال ابن حزم 
خبر ثابت وقال البيهقي: ورواه محمد بن عبد االله بن نمير عن وكيع دون ذكر الوجه فيه، 

وكذا رواه محمد بن كثير وعبد االله بن الوليد العدني عن سفيان دون ذكر الوجه.اهـ.
(ب) ابن عيينة:

رو￯ الحديث عنه أربعة: أحمد في «المسند» [1914] والحميدي في مسنده [466] وابن أبي 
شيبة عند مسلم [2891] وابن أبي عمر عند الترمذي [951] وليس في شيء من ذلك ذكر الوجه.

(ج) يونس بن نافع:

أخرجه النسائي [1904] أخبرنا عتبة بن عبد االله حدثنا يونس وليس فيها ذكر الوجه.
(د) ابن جريج:

أخرجه أحمد [323] عن يحيى عنه، وليس فيها ذكر الوجه، وكذلك أخرجه النسائي [2858] 
أخبرنا  عمران بن يزيد حدثنا شعيب بن إسحاق أخبرنا ابن جريج وليس فيها ذكر الوجه.

(هـ) عمرو بن الحارث:

ابن وهب عن عمرو  ابن سلم عن حرملة عن  أخبرنا  ابن حبان[3928]  أخرجه 
وليس فيها ذكر الوجه.
(و) حماد بن زيد:

أخرجه مسلم [2892] حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد وليس فيها ذكر 
 [1268] [1849] حدثنا سليمان بن حرب ح؛ وحدثنا مسدد  الوجه، وأخرجه البخاري 

كلاهما (سليمان ومسدد) عن حماد عن عمرو، وليس فيها ذكر الوجه.
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ليم (بفتح السين) بن حيان: (ز) سَ

أخرجه الطبراني في «الصغير» (188/2) برقم [41] وليس فيها ذكر الوجه.
ورواها - أعني ذكر الوجه - عن عمرو كل من عبد االله بن علي الأزرق، وأبان 
العطار وأشعث بن سوار، وأبان بن صالح، وابن أبي ليلى، وأبو مريم، وعمر بن عامر، 
وكل رواياتهم عنه عند الطبراني (76/12 فما بعدها) ورواية عمر بن عامر أخرجها كذلك 

الدارقطني (295/2).
حماد  عن  النعمان  أبو  حدثنا   [1265] البخاري  أخرجها  السختياني:  أيوب  رواية   -  4
فيها  قتيبة عن حماد وليس  النسائي عن  الوجه، وأخرجه  ذكر  فيها  ليس  أيوب  عن 
 [1266] سواء  ومتنه  بسنده  البخاري  أخرجها  النسائي  طريق  وبمثل  الوجه،  ذكر 
وأخرجها أحمد (3،76) عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب ليس فيها ذكر الوجه، 
وكذلك أخرجها أحمد (2591) عن محمد بن جعفر عن سعيد بن أبي عروبة عن أيوب 

ليس فيها ذكر الوجه.
5 - رواية الحكم بن عتيبة: أخرجه البخاري [1839] عن قتيبة عن جرير عن منصور عن 
الحكم ورواها النسائي [2856] أخبرنا محمد بن قدامة عن جرير به ليس فيها ذكر الوجه، 

وكذا رواها أبو داود [3241] عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير دون ذكر الوجه.
ورواها أحمد عن حسين عن شيبان عن منصور عن الحكم ليس فيها ذكر الوجه ثم 

أردفه أحمد برواية أسود حدثنا إسرائيل بإسناده إلا أنه قال: (ولا تغطوا وجهه).
عن  موسى  بن  االله  عبيد  عن  حميد  بن  عبد  عن   [291] الصحيح  في  مسلم  ورواه 
خالفه  وقد  الحكم،  إسرائيل  فأسقط  الوجه،  ذكر  وفيها  سعيد  عن  منصور  عن   إسرائيل 
عمرو بن أبي قيس عند أبي عوانة برقم (273/2) وعبيدة بن حميد عن الدارقطني (295/2) 
فهؤلاء أربعةجرير، وشيبان، وعمرو بن أبي قيس، وعبيدة بن حميد،كلهم يذكرون الحكم 
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ولا يذكرون الوجه إلا في رواية عبيدة قال البيهقي(393/3) هذا هو الصحيح: منصور عن 
الحكم عن سعيد، وفي متنه: «ولا تغطوا رأسه» ورواية الجماعة في الرأس وحده وذكر الوجه 
غريب اهـ. وتعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي بقوله: «قد صح النهي عن تغطيتهما فجمعها 
بعضهم وأفرد بعض الرأس، وبعضهم الوجه، والكل صحيح ولا وهم في شيء منه وهذا 

أولى من تغليط مسلم».
6 - عبد الكريم الجزري: أخرجها أحمد [377] حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم 
الجزري وليس فيها ذكر الوجه، وكذا رواية عبيد االله بن عمرو عن الجزري عند الطبراني 
(8/12) ليس فيها ذكر الوجه. ورو￯ الطبراني (8/12) من طريق قيس بن الربيع عنه وبها 

ذكر الوجه، وقيس ضعيف، وقد خولف.
7 - طريق أبي بشر: واختلف عليه في ذكر الوجه فيرويه عن أبي بشر:

أ) شعبة: أخرجه مسلم [2899] عن محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع كلاهما عن محمد بن 
جعفر عن شعبة عن أبي بشر بذكر الوجه وعن محمد بن جعفر أخرجه أحمد [26..] بذكر الوجه 
وأخرجه النسائي [2854] (696/5) عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد الحذاء عن شعبة بذكر 
الوجه وأخرجه ابن ماجه (3،84) حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن شعبة بذكر الوجه، ورواه 
ابن حبان [396] من طريق أبي أسامة عن شعبة بذكر الوجه، فهؤلاء أربعة يروونه عنه شعبة 

بذكر الوجه محمد بن جعفر وهو من أثبت الناس فيه، ووكيع وخالد الحذاء وأبو أسامة.
ب) هشيم: أخرجه النسائي [2853] والبخاري [1851] كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم 
عن هشيم به دون ذكر الوجه، وأخرجه مسلم [2897] عن محمد بن الصباح ويحيى بن يحيى 

كلاهما عن هشيم به دون ذكر الوجه، وأخرجه أحمد [185] عن هشيم به دون ذكر الوجه.
جـ) خلف بن خليفة: أخرجه النسائي [2857] حدثنا محمد بن معاوية عن خلف بن 

خليفة عن أبي بشر وفيه ذكر الوجه. 
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د ) أبو عوانة: أخرجه مسلم [2898] حدثنا أبو كامل الجحدري، عن أبي عوانة به، دون 

ذكر الوجه.
وأخرجه (3،31) عن عفان حدثنا أبو عوانة به، دون ذكر الوجه وأخرجه البخاري[1267] 

حدثنا أبو النعمان أخبرنا أبو عوانة به دون ذكر الوجه.
8 - قتادة بن دعامة: أخرجه أحمد [2591] عن محمد بن جعفر عن سعيد عن قتادة 
وأيوب عن سعيد بن جبير به دون ذكر الوجه، وقتادة لم يسمع من سعيد في قول يحيى بن معين 

وأحمد؛ لكنه هنا مقرون فرجع الحديث إلى أيوب.
9 - عطاء بن السائب: أخرجه الطبراني (79/12) من طريقه عنه عن سعيد ليس فيها 

ذكر الوجه.
10 - فضيل بن عمرو: أخرجها الطبراني (73/12) من طريق شريك عن سعيد بن 

صالح عنه دون ذكر الوجه وفيه شريك.
11 - مطر الوراق: أخرجها الطبراني (81/12) من طريق الفضيل بن عياض عن هشام 

ابن حسان عنه، وفيها ذكر الوجه وكذا أخرجها أبو عوانة (272/2)، ومطر ضعيف.
(436/11) عن سعيد دون ذكر الوجه، وبها   12 - سالم الأفطس: أخرجها الطبراني 

Ãقيس بن الربيع، وفيه كلام. Ó Ô Å Æ Å Ä Õ Ö ×
ـ طريـق أبـي الزبير عن سـعيد، وقد وقع فيها الشـك، أخرجها مسـلم وتقدم  أولاً
كلام البيهقي، وقد اضطرب حفظ أبي الزبير لها فحفظ الوجه وشـك في الرأس مع أن 

الرأس لا خلاف في ذكره، فهذا مما يدل على أنه لم يحفظ كما ينبغي.
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ثانيًاـ طريق عمرو بن دينار عن سعيد:

أ ـ  مـن طريـق الثـوري ذكرها وكيع عنـه، واختلف عليـه فذكره الطنافسـي وأبو 
كريـب، ولا يذكرهـا عـن الثوري عبد الله بـن الوليد ولا محمد بن كثيـر، ويذكرها أبو 

داود الحفري؛ فكونها محفوظة في طريق الثوري محل النظر.
ب ـ ورواهـا عـن عمـرو من تقـدم ذكرهم، وأما سـائر أصحاب عمـرو من كبار 
الحفاظ كابن عيينة وحماد وابن جريج ويونس وعمرو بن الحارث وقيس بن سـعد لا 

، فهي منكرة من طريق عمرو. يذكرونها أصلاً
ثالثًا ـ طريق الحكم عن سـعيد جاءت الزيادة عنه من طريق إسـرائيل عن منصور 
عنه وخالف إسـرائيل شيبان فلم يذكرها، وكذا لا يذكرها جرير ولا عمرو بن أبي قيس 
فالزيادة في طريق الحكم غير محفوظة، وكلام ابن التركماني المتقدم ليس بشـيء ولا 

يجيء على طريقة الأوائل في مثل هذا الموضع.
ا ـ طريق منصور بن المعتمر عن سعيد، وجاءت الزيادة عند مسلم من طريق  رابعً
عبد بن حميد عن عبيد اللَّه بن موسى عن إسرائيل عن منصور، وهذه الرواية وقع وهم 

فيها في السند والمتن فرجعت إلى طريق الحكم دون ذكر الوجه، كما تقدم.
ا ـ طريق أبي بشر عن سعيد: خامسً

أ ـ الزيادة من هذا الطريق رواها عن شعبة وكيع ومحمد بن جعفر وخالد الحذاء 
وأبو أسامة.

ب ـ طريـق خلـف بن خليفة جاءت مـن طريق واحد عند النسـائي، أخرجها عن 
محمـد بـن معاويـة عن خليفة، وأما سـائر أصحاب أبي بشـر كهشـيم وأبـي عوانة فلا 
يذكرونهـا وكونهـا محفوظـة عن أبي بشـر إنما هـذا من ناحيـة التحمل عنـه؛ لكن من 
 جهـة حفظـه إياهـا فمحل نظر، فسـائر الرواة عن سـعيد كأيوب وإبراهيم بـن أبي حرة 
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ا شـعبة بريء من العهـدة، والحمل في  ، إذً وعبـد الكريـم الجزري فـلا يذكرونها أصلاً
ا وأبـا عوانة لا يذكرون  ذلـك على أبي بشـر فـي ذكرها، ومما يدل على ذلك أنَّ هشـيمً
الزيادة، وهما من هما قال علي بن حجر: هشيم في أبي بشر مثل ابن عيينة في الزهري 
سبق الناس هشيم في أبي بشر، وقال ابن المبارك: من غيَّر الدهرُ حفظَه فلم يغير حفظ 
هشيم، وقال ابن مهدي: حفظ هشيم أثبت من حفظ أبي عوانة وكتاب أبي عوانة أثبت 

من حفظ هشيم اهـ. «تهذيب الكمال» (282/3) قلت: قد اجتمعا.
 ، ا والحقيقة أن القول بأنها محفوظة في الحديث قول فيه بعد مع أن مسـلمً
أخـرج الحديـث عن أصحاب عمرو كسـفيان بـن عيينة وحماد وابـن جريج، ثم جعل 
طريق الثوري عن عمرو آخر ما ذكر، ثم أخرج مسـلم الحديث عن أصحاب أبي بشـر، 
فبـدأ بروايـة هشـيم ثم أبـي عوانة، ثم جعل طريق شـعبة عن أبي بشـر آخر مـا ذكر. ثم 
أخرج في آخر الباب حديث أبي الزبير عن سعيد، وحديث منصور عن سعيد، والمتتبع 
ـ في الأغلب ـ ثـم يردفه،  لطريقـة مسـلم في كتابـه الصحيح يجده يقـدم الأصـح أولاً
بمـا دونه، فمسـلم مع إخراجه له قد صنـع به ما تر￯ وقد بوب النسـائي للحديث باب 
 (النهي عن أن يخمر وجه المحرم ورأسـه إذا مات)، وقال ابن حزم: إنه خبر ثابت عن 

ا ألاَّ يخمر رأسه ولا وجهه رويناه  رسـول الله0في أمره في الذي مات محرمً
من طرق حجة منها من طريق مسلم: حدثنا أبو كريب فذكره. اهـ.

ح (345/5). وحكى ابن المنذر الخلاف ولم يرجِّ
وقـال البيهقـي (53/5): بـاب لا يغطي المحرم رأسـه وله أن يغطـي وجهه وذكر 
بعض الطرق عن سـعيد عن ابن عباس والاختلافات في الزيادة.. وقد مررنا على ذلك 
بتمامـه، ثم أسـند عن عبد الله بـن عامر بن ربيعة أنه قال رأيـت عثمان بن عفان 
بالعـرج وهـو محرم في يوم صائـف قد غطى وجهه بقطيفة أرجـوان. وكذا أخرجه ابن 

حزم (91/7). قلت: أثر عثمان أخرجه مالك (327/1).
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ا من طريق ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسـم عن أبيه أن  وأسـند البيهقي أيضً
عثمان بن عفان وزيد بن ثابت ومروان بن الحكم كانوا يخمرون وجوههم وهم حرم.
ا عن يعلى بن عبيد عن سـفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: يغتسـل  وأسـند أيضً
المحـرم ويغسـل ثيابـه ويغطي أنفـه من الغبـار ويغطي وجهه وهـو نائم. اهــ. ثم قال 
البيهقـي: خالفهم ابن عمر، وأسـند مـن طريق مالك عن نافع أن عبـد الله بن عمر كان 

يقول: ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم. اهـ.
ـا، وأخرج كذلك مـن طريق عبـد الرحمن بن  وأثـر جابـر أخرجه ابن حـزم أيضً
القاسـم عـن أبيه عن الفرافصة بـن عمير، قـال: كان عثمان وزيد بن ثابـت وابن الزبير 
يخمرون وجوههم وهم محرمون، وأسـند ابن حزم من طريق  عبد الرزاق عن الثوري 
عـن أبـي الزبير عن جابر وابن الزبير أنهما كانا يخمران وجوههما وهما محرمان، ومن 
طريق حماد عن عيسـى بن سـعد عن عطـاء عن ابن عباس، أنه قـال: المحرم يغطي ما 

دون الحاجب.
ا إباحة تغطية المحرم وجهه،  ثـم قال ابن حزم: وعن عبد الرحمن بن عوف، أيضً
وهو قول عطاء وطاووس ومجاهد وعلقمة وإبراهيم النخعي والقاسم بن محمد كلهم 
أفتى المحرم بتغطية وجهه، وبين بعضهم من الشمس والغبار والذباب وهو قول سفيان 

الثوري والشافعي وأبي سليمان وأصحابهم.
وروي عـن ابن عمـر لا يغطي المحرم وجهه، وقال به مالك ولم ير على المحرم 
إن غطى وجهه شيئًا لا فدية ولا صدقة ولا غير ذلك، إلا أنه كرهه فقط، بل قد روي عنه 
ما يدل على جواز ذلك. اهـ. وقال أبو الطيب في تعليقه على الدارقطني (296/2): وقال 
الحاكـم في كتاب «علوم الحديث» وذكر الوجه في الحديث تصحيف لرواية الجماعة 
الثقـات مـن أصحاب عمرو بن دينار على روايته ولا تغطوا رأسـه. اهــ، والمرجع في 
ـا فالتصحيف إنما  ذلـك إلى مسـلم، لا إلى الحاكـم، فإن الحاكم كثيـر الأوهام، وأيضً
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يكون في الحروف المتشـابهة، وأي مشابهة بين الوجه والرأس في الحروف، إلى آخر 

كلام أبي الطيب.
وقال ابن عبد البر في «الاسـتذكار» (45/11): اختلف العلماء في تخمير المحرم 
وجهه بعد إجماعهم أنه لا يخمر رأسه، فكان ابن عمر فيما رواه مالك وغيره عنه يقول: 
مـا فـوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم، ولذلـك ذهب مالك وأصحابه، وبه قال 
محمد بن الحسـن من غير خلاف عن أصحابه، قال ابن القاسم: كره مالك للمحرم أن 
يغطي ذقنه أو شـيئًا مما فوق ذقنه لأن إحرامه في وجهه ورأسـه، قيل لابن القاسم: فإن 
فعل أتر￯ عليه فدية؟ قال: لم أسـمع من مالك فيه شـيئًا، ولا أر￯ عليه شـيئًا، لما جاء 

عن عثمان في ذلك.
وقد روي عن مالك: من غطى وجهه وهو محرم أنه يفتدي، وفي موضع آخر من 
ا غطى وجهه ورأسـه في قول مالك. قال: قال مالك:  كتاب ابن القاسـم: أرأيت محرمً
إن نزعه مكانه فلا شيء عليه وإن تركه فلم ينزعه مكانه حتى انتفع بذلك افتد￯، قلت: 
ا كان يوسـع للمرأة أن تسـدل  وكذلـك المـرأة إذا غطت وجهها؟ قال: نعم إلا أن مالكً

ا فلا تسدل. ا، وإن كانت لا تريد سترً رداءها فوق رأسها على وجهها إذا أرادت سترً
قـال أبو عمر: روي عـن عثمان وابن عباس وعبد الرحمن بـن عوف وابن الزبير 
وزيـد بـن ثابت وسـعد بـن أبي وقـاص وجابر بـن عبدالله: أنهـم أجـازوا للمحرم أن 
يغطـي وجهـه فهـم مخالفون لابن عمـر في ذلك، وعن القاسـم بن محمـد وطاووس 
وعكرمـة أنهم أجازوا للمحرم أن يغطي وجهه، وقـال عطاء: يخمر المحرم وجهه إلى 
 حاجبيه، وبه قال الثوري والشـافعي وأحمد بن حنبل وإسـحاق وأبو ثور وداود، وذكر 

عبـد الـرزاق عن ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسـم عن أبيه قـال: كان عثمان وزيد 
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ابن ثابت يخمران وجوههما وهما محرمان، وكل من سمينا في هذا الباب من الصحابة 

ففي كتاب عبد الرزاق. اهـ.
قلت: الآثار عن الصحابة وغيرهم انظرها في «المصنف» (273/3) لابن أبي شيبة.

وقال أبو محمد في «المغني» (153/5): وفي تغطية المحرم وجهه روايتان: 
 ـيباح ذلك، روي ذلك عن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وزيد بن  إحداهما 

ثابت وابن الزبير وسعد بن أبي وقاص وجابر والقاسم وطاووس والثوري والشافعي.
الثانيـة ـ لا يبـاح، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك، لما روي عن ابن عباس أن رجلاً 
=ÁÈ·Õ‘Ë=áÑ|||ãË=Ú_¥=ÁÈŸ|||å»^»:0وقع عن راحلته فوقصته، فقال رسـول االله
ŸÍ=Ô‹_Î—ÿ:»؛ ولأنه محرم على  =̂flÈ|||Í=p≈gÍ=Ê‡eÃ=Ê|||ã`á=˘Ë=ÊÂrË=^Ëà›£=˘Ë=IÊ|||ÎfÈn=Ω
ا  المـرأة فحـرم على الرجـل كالطيب ولنا ما ذكرنا مـن قول الصحابة ولم نعـرف لهم مخالفً
=Ω=Ó`àª^=fl^àvdË=Ê|||ã`á=Ω=⁄ràÿ^=fl^àvd» ا ولقوله في عصرهـم فيكون إجماعً
ÂÂrË_»، وحديث ابن عباس المشهور فيه (ولا تخمروا رأسه) هذا المتفق عليه وقوله (ولا 
تخمروا وجهه)، فقال شعبة: حدثنيه أبو بشر ثم سألته عنه بعد عشر سنين فجاء بالحديث 
كما حدث، إلا أنه قال: (ولا تخمروا وجهه ورأسه) وهذا يدل على أنه ضعف هذه الزيادة 
وقد روي في بعض ألفاظه (خمروا وجهه ولا تخمروا رأسه) فتتعارض الروايتان وما ذكره 

يبطل بلبس القفازين. اهـ.
ا  وقـال في «الفروع» (271/3): ويجوز تغطية الوجـه في رواية اختارها الأكثر وفاقً
للشـافعي، وفعلـه عثمان، ورواه أبـو بكر النجاد عنـه وعن زيد وابن الزبـير، وأنه قاله 
ابن عباس وسـعد بن أبي وقاص وجابر وعن ابن عمر روايتان، رو￯ النهي عن مالك 
ولأنه لم تتعلق سـنة التقصير من الرجل فلم تتعلق به حرمة التخمير كسـائر بدنه وعنه 

لا يجوز. اهـ.
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قلـت: الروايتـان عن ابن عمر أخرجهما مالك عن نافع عن ابن عمر كان يقول: ما 
فـوق الذقن مـن الرأس فلا يخمره المحرم، والرواية الثانية من الطريق نفسـها أن عبد االله 
ا وخمر رأسـه ووجهه وقال: لولا  ابن عمر كفن ابنه واقد بن عبد االله ومات بالجحفة محرمً

أنَّا حرم لطيبناه. 
قـال مالـك: وإنما يعمل الرجل ما دام حيًا فإذا مات فقد انقضى العمل. اهـ. قلت: 
=Ê‡eÃ»:قـول مالك هذا يـرده الحديث الثابت في البـاب وتعليل النبـي0 بقوله
ÎgŸ‹=Ô‹_Î—ÿ&_» ولهـذا قال ابن القيم في «الهـدي» (245/2): على فوائد القصة  =̂flÈ|||Í=p|||≈gÍ
وأحكامهـا الحكم الثاني عشر: بقـاء الإحرام بعد الموت وأنـه لا ينقطع به، وهذا مذهب 
عثـمان وعـلي وابن عبـاس وغيرهم  ، وبه قال أحمد والشـافعي وإسـحاق، وقال 
 أبـو حنيفـة ومالـك والأوزاعي فينقطـع الإحرام بالمـوت وصنع به كما يصنـع بالحلال، 
: «q˙n=‚‹=˘d=ÊŸ›ƒ=∆||| —‡^=fi‘Ñv`=m_‹=^Öd» قالوا: ولا دليل في  لقولـه
حديث الذي وقصته راحلته لأنه خاص به كما قالوا في صلاته على النجاشي إنها مختصة به 
=Ê‡eÃ» التخصيص على خلاف الأصل فلا تقبل وقوله في الحديث ￯وقال الجمهور: دعو

ÎgŸ‹=Ô‹_Î—ÿ^=flÈÍ=p≈gÍ&_» إشارة إلى العلة. اهـ.
ثـم قـال ابـن القيـم قبـل ذلـك الحكـم الحـادي عـشر: منـع المحـرم مـن تغطيـة 
وجهـه وقـد اختلـف في هذه المسـألة فذهب الشـافعي وأحمـد في رواية إباحتـه ومذهب 
 مالـك وأبي حنيفـة وأحمـد  في روايـة المنع منـه وبإباحته قال سـتة من الصحابـة: عثمان، 

. وعبد الرحمن بن عوف، وزيد بن ثابت، والزبير وسعد بن أبي وقاص، وجابر
وفيه قول ثالث شاذ: إن كان حيًا فله تغطية وجهه وإن كان ميتًا لم يجز تغطية وجهه، 
قالـه ابـن حزم وهو اللائق بظاهريتـه، واحتج المبيحون بأقوال هـؤلاء الصحابة وبأصل 
الإباحـة وبمفهوم قوله (ولا تخمروا رأسـه) وأجابوا عن قولـه (ولا تخمروا وجهه) بأن 
هذه اللفظية غير محفوظة قال شـعبة: حدثنيه أبو بشر ثم سـألته عنه بعد عشر سنين فجاء 
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بالحديث إلا أنه قال: (ولا تخمروا رأسه) قالوا: وهذا يدل على ضعفها قال وقد روي في 
 هذا الحديث فخمروا وجهه ولا تخمروا رأسه. اهـ. وانظر: «تهذيب السنن» له (352/4).

وقـال النـووي في «المجمـوع» (28/7) فـرع: مذهبنـا أنه يجوز للرجل المحرم سـتر 
وجهـه ولا فديـة عليه، وبه قال جمهـور العلماء وقال أبو حنيفة ومالك: (لا يجوز كرأسـه 
واحتـج لهما بحديث ابن عبـاس أن النبي0 قال في المحـرم الذي خر من بعيره 
«Ê|||ã`á=˘Ë=ÊÂrË=^Ëà›£=˘Ë» رواه مسـلم وعن ابن عمر أنه كان يقول: (ما فوق الذقن 

من الرأس فلا يخمره المحرم) رواه مالك والبيهقي، وهو صحيح عنه.
واحتج أصحابنا برواية الشافعي عن سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم 
عـن أبيـه أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت ومروان بن الحكم كانوا يخمرون وجوههم 
وهم حرم ، وهذا إسـناد صحيح، وكذلك رواه البيهقي، ولكن القاسـم لم يدرك عثمان 
ا، ورو￯ مالك والبيهقي بالإسناد الصحيح  وأدرك مروان، اختلفوا في مكان إدراكه زيدً
عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: (رأيت عثمان بالعرج وهو 
محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان) والجواب عن حديث ابن عباس 
أنه إنما نهى عن تغطية وجهه لصيانة رأسه لا لقصد كشف وجهه، فإنهم لو غطوا وجهه 
ا وأبا حنيفة يقولان: لا يمتنع من ستر  لم يؤمن أن يغطوا رأسه ولابد من تأويله لأن مالكً
رأس الميت ووجهه، والشـافعي وموافقوه يقولون: يباح ستر الوجه دون الرأس فتعين 

تأويل الحديث وأما قول ابن عمر فمعارض بفعل عثمان وموافقيه، والله أعلم.
وقـال الحافظ ابـن حجر في «الفتح» (54/4): وقوله (يبعـث ملبيًا) أي على هيئته 
التـي مـات عليها، واسـتدل بذلك علـى بقاء إحرامـه خلافًـا للمالكيـة والحنفية، وقد 
تمسـكوا مـن هذا الحديث بلفظـة اختلف في ثبوتهـا وهي قولـه (ولا تخمروا وجهه) 
فقالـوا: لا يجـوز للمحـرم تغطية وجهه مع أنهـم لا يقولون بظاهر هـذا الحديث فيمن 
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ا، وأما الجمهور فأخذوا بظاهر الحديـث، وقالوا: إن في ثبوت ذكر الوجه  مـات محرمً

مقالاً وتردد ابن المنذر في صحته.
قال البيهقي: ذكر الوجه غريب وهو وهم من بعض رواته، وفي كل ذلك نظر فإن 
الحديث ظاهره الصحة ولفظه عند مسـلم من طريق إسـرائيل عـن منصور وأبي الزبير 
كلاهمـا عن سـعيد بـن جبير عن ابن عبـاس فذكر الحديـث قال منصـور: (ولا تغطوا 
وجهـه) وقال أبو الزبير: (ولا تكشـفوا وجهه)، وأخرجه النسـائي مـن طريق عمرو بن 
ا من  دينار عن سـعيد بن جبير بلفظ (ولا تخمروا وجهه ولا رأسـه) وأخرجه مسلم أيضً
حديث شـعبة عن أبي بشـر عن سـعيد بن جبير بلفظ (ولا يمس طيبًا خارج رأسه) قال 

شعبة ثم حدثني به بعد ذلك فقال خارج رأسه ووجهه.. انتهى.
 ￯وهذه الرواية تتعلق بالتطيب لا بالكشف والتغطية وشعبة أحفظ من كل من رو

هذا الحديث.. اهـ. من «الفتح».
قلـت: هذا على لفظ مسـلم، وفيـه تقديم وتأخير، وإلا فسـياق النسـائي وغيره 
يدفـع كلام الحافـظ من أصله، وهـو صريح، وقول الحافظ: وشـعبة أحفظ.. إن أراد 
أصل الحديث فلا، وإن أراد طريق أبي بشـر فنعم، فكان ماذا؟ وجلُّ أصحاب سـعيد 

لا يذكرونهـا؟!
والـذي يتحرر لي جواز التغطية للوجه مـن حاجة كحر أو غبار أو نحو ذلك وقد 
جاء هذا عن بعض الصحابة، وحكي مذهب الجمهور بلا تقييد، كما تقدم فأما من غير 
حاجـة فتوقيـه أفضل وأحـوط وهذا نوع من الجمـع بين الآثار، والحديـث على ما في 

الزيادة من كلام كما تبين لك.
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هذا من ناحية أما من ناحية إيجاب الفدية في تغطية الوجه فلا أر￯ ذلك أصلاً فلا 

تشغل ذمة مسلم بحديث هذا حاله (1).
واالله ربي أسـأل مغفـرة الذنوب وسـتر العيوب إنه جواد كريم وصـلى االله على نبيه 

وخليله محمد0وعلى آله وصحبه وسلم.

Øوكتب أبو محمد/ Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â
الرياض ص.ب 901
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(1) على أن في إيجاب الفدية في غير حلق الرأس ما هو معلوم.
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